
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مذكرة لنيل شهادة الماستر
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  -  سعيدة –الطاهر مولاي .  جامعة د

  الحقوق و العلوم السياسيةكلية 

  قسم الحقوق

  الاتفاقيات الثنائية للدول العربية في مجال حماية وتشجيع الاستثمار

 )والمملكة العربية السعودية دراسة حالة الجزائر ( 

  :الطالبإعداد من 

   بن منصور محمد  

  :الأستاذ تحت إشراف      

    بن عيسى أحمد 

  أعضاء لجنة المناقشة                

  . رئيسا.........بن أحمد الحاج: لدكتورا

  .و مقررا  مشرفا.........بن عيسى أحمد: لدكتورا

  .عضوا .....عثماني عبد الرحمان: دكتورال

  .عضوا .........طيطوس فتحي: دكتورال

  

  2016 - 2015 :السنة الجامعية



 

  :قال االله تعالى            

  "كونوا قوامين بالقسط شهداء االله و لو على أنفسكم   ايا أيها الذين آمنو " 
  .من سورة النساء  135الآية                         

  :و قال عز وجل           

  "أقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا " 
  .من سورة آل عمران  81الآية                           

  :و قال تعالى           

  "و آخرون اعترفوا بذنوبهم " 
 .من سورة التوبة  102الآية                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  الصالحات، الأعمال تتم بفضلھ الذي جل و عز Ϳ الثناء و الحمد  بالغ

  .البركات و الخیر إلى المرشد و الھدى دلیل على السلام و   

  .عمرك أول في بذرتھا ثمرة أزھار أھدي" أمي" العطاء منبع إلى الجزیل الشكر و

  في دعامتي إلى و الأیام، بمر یكبر ظل أحلامك من حلما أھدیك" أبي" إلى                                        

   أھدي كما قریب من شخصیتي  كل إلى و  جدتي الدعوات و البركة مصدر إلى إخوتي و الحیاة                        

خاصة الموجودین على مستوى المكتبة  كل أصدقائي إلى  الدراسي مشواري طوال جھدي و العمل ھذا                 

  بالجزائر

لي  مساندتھم و بحبھم علي یبخلوا لم و النجاح ھذا  لتحقیق الملائمة الظروف لي العاصمة  ھیئوا                           

.  

  : سوى القول یمكنني لا الختام في و                               

  .دھرا  الجھل مرارة یوما       تجرع العلم ذل یذق لم من                                                      

 

 

 

 

 

 



 
  

   وتقديـــر شكر

    

  قال الرسول صلى االله عليه و سلم   

 

  "الشاكرين يحب االله  فإن شكرتم قد  أنكم تعلموا حتى له فادعوا مجازاته  عن عجزتم فإن فجازوه معروفا إليكم اصطنع من"             

 نتوجه أن سرورنا دواعي من النهائية صورته في وإخراجه البحث هذا إتمام على أعاننا الذي الحكيم العزيز الله وشكرا فحمدا             
 بملاحظته  أغناها  الذي المذكرة  هذه على المشرف" بن عيسى أحمد "  الأستاذ إلى التقدير معاني وأسمى الامتنان وعظيم الجزيل بالشكر
  .والعرفان الشكر كلمات نوجه أن ننسى ولا القيمة

المكاتب الوطنية كل من رئيس مصلحة مكتبة قسم العلوم الاقتصادية بالجزائر  عمال إلى و الحقوق قسم أساتذة إلى جميع              
و عمال مكتبة قسم الحقوق أبو بكر  الحقوق الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس،عمال مكتبة قسم  و العاصمة الذي ساعد أكثر المستطاع  ،

  .المذكرة  تحكيم لقبولها لحكم  للجنة الشكر بجزيل  نتقدم  بلقايد بتلمسان ،و عمال مكتبة قسم الحقوق بمستغانم  كما

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :لمقـدمـة 

  

من ھنا یعد انتقال رأس    تستثمر فیھا رؤوس الأموال الفائضة لدیھاالدول المتقدمة بحاجة إلى إیجاد أسواق            
المال والخبرة العلمیة والفنیة أحد أھم المعالم الرئیسیة التي یرتكز علیھا الاقتصاد العالمي في وقتنا الراھن، خاصة في 

ھا ھذا الانتقال ھـي ما اتفق على ظل بزوغ العولمـة المالیـة وتحـرر الأسواق ولعل القنـاة الرئیسیـة التي یتجسـد عبر
  .)1(اصطلاحـھ بالاستثمار الأجنـبي

قد مر ھذا الأخیر بعدة تطورات تاریخیة ساھمت بشكل كبیر في البحث عن الوسائل والأدوات القانونیة لإضفاء            
ة الدولیة التقلیدیة للقانون صبغة الحمایة الدولیة علیھ، وقد تكرس ذلك تاریخیا ابتداء من ظھور بعض القواعد العرفی

الدولي، والتي تبلورت من خلال ما وضعتھ من قواعد تنظم الوضع القانوني للأموال الأجنبیة عموما، وھو ما تجسد في 
  .الحد الأدنى للحمایة الدولیة الموضوعیة والإجرائیة

بروز الشركات المتعددة الجنسیات   بعد ظھور العولمة وتطور العلاقات الاقتصادیة الدولیة من خلال           
وسیطرتھا على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وأثرھا على توجھات الاستثمار الدولي بصفة خاصة، وفي خضم تلك 

الظروف اتضح للدول النامیة مدى قصور القواعد الدولیة العرفیة التقلیدیة وعجزھا عن توفیر الحمایة الضروریة 
جنبیة من خلال انعدام الحمایة ضد المخاطر غیر التجاریة، بالإضافة إلى محدودیة التعویض واللازمة للاستثمارات الأ

في إطار الأعراف الدولیة، أضف إلى ذلك الصعوبات والإشكالیات التي تثیرھا ممارسة الحمایة الدبلوماسیة في حالات 
  .انعدام وتعدد الجنسیات وكذا اعتبارات الدولة السیاسیة 

في خضم المواقف المتعارضة واتسام الوضع الدولي بالتعقید ،كان لابد من ضرورة وضع قواعد دولیة جدیدة و           
یتم من خلالھا وضع حدود لحریة وسلوك ونشاط الشركات المتعددة الجنسیات، خاصة وإن القانون الدولي قد شھد 

وسعیا نحو . وضع حدود لحریة البلدان المستقبلة صراعات بین البلدان المستقبلة للاستثمار والمستثمرین الرامین إلى
محاولة التوفیق بین المصالح المتضاربة، بدا من الضروري التفكیر في إیجاد نظام دولي شامل وموحد لتنظیم  

الاستثمارات الأجنبیة، حیث ظھرت جھود المجتمع الدولي سواء على المستوى الوطني والإقلیمي والعالمي في إطار ما 
، وذلك للبحث عن آلیات دولیة فعالة یتم بموجبھا وضع إطار دولي عادل "محور الجھود الجماعیة الدولیة"یعرف ب

  )2( .ومتوازن لضبط سلوك الشركات المتعددة الجنسیات من جھة  وحمایة المصالح المشتركة من جھة أخرى

  

  

  

                                                             
أنظر محمود درید السمرائي ، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات و الضمانات القانونیة ، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،الطبعة / 1

  . 39ص    2006الأولى 
  . 136ص  2006الدولیة ، دار الھومة، بوزریعة ،الجزائر ،الطبعة الثانیة  أنظر قادري عبد العزیز ، الاستثمارات/ 2

 

 



میثاق عالمي متعدد الأطراف لحمایة وتشجیع  منذ ذلك الوقت والمجتمع الدولي یسعى جاھدا نحو الوصول إلى           
الاستثمارات الأجنبیة، غیر انھ فشل قي تحقیق تلك الغایة لصعوبة التوفیق بین ضرورة توفیر معاملة عادلة وضمان 
معاملة فعالة لھا من جھة، واحترام سیادة الدول المضیفة خصوصا الدول النامیة من جھة أخرى، مما أوجد تباینا في 

فالدول الغربیـة المصدرة لرأس المال تـرى أن الانتقال الحر لرؤوس  الدول حـول التعامل مع ھذه الاستثمارات،مواقف 
الأموال الخاصـة على أسس تجاریـة یؤدي إلى النمو المتوازن للاقتصاد العالمي، ومـن ثم یدعـم جھـود التنمیة في الدول 

  .المتخلفـة

رض على محاولات الدول المضیفة إخضاع الاستثمار الأجنبي لرقابتھا أو فرض قیود لذا فان ھذه الدول تعت           
علیھ، بینما الدول النامیة المستوردة لرأس المال لا تحبذ ترك الحبل الغارب للاستثمارات الأجنبیة، بل لابد من أن یكون 

غي تحقیقھا من جراء تشجیعھا للاستثمارات تشجیع ھذه الاستثمارات في إطار خطة الدولة الاقتصادیة والأھداف التي تبت
  ) .1(الأجنبیة مما یقتضیـھ ذلك من إخضـاع ھذه الاستثمارات لما تفرضـھ الدولة من قیود وضوابـط تخدم أھدافـھا القومیـة

وبسبب فشل المجتمع الدولي بدا واضحا أن فكرة توقیع اتفاق دولي لحمایة الاستثمارات الأجنبیة، أضحى أمرا            
مستعصیا إن لم نقل مستحیلا، لذلك لم یكن أمام الدول إلا البحث عن وسائل قانونیة أخرى لتحقیق ھذه الغایة ولكن في 

إبرام الاتفاقیات الثنائیة بغرض حمایة وتشجیع ھذه الاستثمارات  وتعتبـر  نطاق أضیف من العالمیة فكان الاتجاه نحو
الاتفاقیات الثنائیة أھم وسیلـة ناجعة لتنفیذ الاستثمارات الأجنبیة، حیث أصبحت في العصـر الحدیث  أكثر استعمالا على 

  ).2(لذي كان سببا رئیسیـا في توسعھامستوى العلاقـات الاقتصادیة الدولیـة، ولعل الدور الكبیر الذي تضطلع بھ ھـو ا

كما تنص الاتفاقیات الثنائیة في مجال معاملة الاستثمار على مبدأ المعاملة الوطنیة وشرط الدولة الأكثر                     
ن رعایة، وتؤكد تلك الاتفاقیات على أن أفضل المبدئیین یطبق على الاستثمارات المعنیة، والنص على ھذین المبدئیی

  .یكتسي أھمیة خاصة في حالة ما إذا كان البلد المستقبل للاستثمار یمنح للمستثمرین الأجانب مزایا لا یمنحھا لرعایاه

 

 

  

                

  

 

 

  

  

  ــــــــــــــ

أنظر صفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص، دور المطبوعات / 1
  . 452ص  2005امعیة، الإسكندریة الج
  . 188أنظر قادري عبد العزیز ، الاستثمارات الدولیة ، المرجع السابق ص / 2



  

  :أسباب اختیار الموضوع  

  : من المتفق علیھ أن اختیاري لھذا البحث نتیجة لأسباب ھي             

  لتنفیذ الاستثمارات الأجنبیةالاتفاقیات الثنائیة في العصر الحدیث، أصبحت أھم وسیلة فعالة. 

  الاتفاقیات الثنائیة تعطي للمستثمر الأجنبي حریة واسعة ومعاملة أفضل من تلك التي توفرھا لھ المشروعات
 .الدولیة لتوحید القواعد الدولیة لمعاملة الاستثمارات الأجنبیة 

  والالتزامات لأنھا تستجیب لرغبة المتعاقدین الاتفاقیات الثنائیة تتمیز بالمرونة والبساطة والدقة في تحدید الحقوق
 .وتراعي ظروفھما المشتركة ، من خلال محاولة إقامة وتثبیت التوازن بین مصالح الأطراف المتعاقدة

  الاتفاقیات الثنائیة تضم آلیات قانونیة سھلة لتسویة النزاعات بین الدولة والمستثمر الأجنبي، فھي تجنب الخلاف
 .اقدتین حول تكییف وتطبیق أحكام الاتفاقیة مما یقلل من المنازعات بینھما بین الدولتین المتع

  الاتفاقیات الثنائیة التي تحتوي على أحكام تكفل للاستثمار الأجنبي الحمایة القانونیة لھ، خاصة في منع الازدواج
 . الضریبي

 زمة للاستثمارضعف القواعد العرفیة الدولیة التقلیدیة في توفیر الحمایة الضروریة واللا      .  
  :أھمیة الموضوع 

بطبیعة الحال لكل موضوع لھ أھمیة خاصة بھ ، من بین الأھداف التي نسعى لتحقیقھا من خلال دراسة البحث            
 تبیان دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني للدولي للاستثمارات الأجنبیة، حیث تشكل أداة أساسیة لتنظیم

الاستثمار الأجنبي وحمایتھ و تشجیعھ، و ضمان الحقوق المتعلقة بھ بخصوص حق الملكیة، تحویل الأرباح، و التعویض 
  .في حال نزع الملكیة، رفع الحد الأدنى للحمایة الدولیة العرفیة الموضوعیة والإجرائیة

لقة بالاستثمارات التي قد تنشأ بین المستثمر الأجنبي تقوم اتفاقیات الاستثمار الثنائیة على التسویة المباشرة للنزاعات المتع
المركز الدولي لتسویة نزاعات "والدولة المستقبلة أمام ھیئات تحكیم دولیة معینة، أو ھیئة منشأة لھذا الغرض أو أمام 

تجاریا في ، وتوفر ھذه الاتفاقیات وسائل انتصاف للأفراد المستثمرین "الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى
الخارج، مما یجعل استثماراتھم أكثر أمنا، بحیث یمكن لھم اللجوء بموجبھا مباشرة إلى ھیئات تحكیمیة في حالة نشوب 

  .أي نزاع مع الدولة المضیفة بشأن ھذه الاستثمارات

  :الصعوبات 

  :من خلال عملیة إنجاز البحث واجھت صعوبات منھا 

صعوبات من إنجاز بحثھ و الصعوبة التي واجھتھا تتمثل في قلة المراجع المتخصصة أحیانا قد یواجھ الطالب            
 في مجال الاتفاقیات الثنائیة لتشجیع الاستثمار الأجنبي ، یتضح من 

 

  

خلال ذلك الاتفاقیات الثنائیة  موجودة في المراجع العامة للقانون الدولي التي تعتبر مصدر من مصادر ھذا الأخیر إذ 
حدث عن الاتفاقیات أو المعاھدات الدولیة من خلال أحكامھا و ضوابطھا القانونیة،بینما لا یتحدث عن مجالھا نجده یت

الاستثمار على عكس في قسم الماستر  تخصص القانون الاقتصادي الذي نجد في مقیاس القانون الاستثمار لا یتحدث عن 
من دراسة ھذا البحث الذي یتضمن دراسة حالة بین الجزائر و الاتفاقیات الثنائیة خصیصا في مجال الاستثمار بالرغم 

  .السعودیة  قد یعتبر عائقا في عملیة البحث یحتاج لوقت طویل دلك في مرحلة جمع البیانات و المعلومات  



  :الإشكالیة

  :لتناول موضوع البحث ینبغي تحدید إشكالیتھ في شكل تساؤلات            

 لتي تحكم الاتفاقیات الثنائیة في ظل للاستثمار ؟ ما ھي الضوابط القانونیة ا 
 ما ھو الدور الذي تلعبھ الاتفاقیات الثنائیة في تطویر النظام القانوني الدولي الاستثمارات الأجنبیة ؟  

  :المنھج المتبع   

تمدت في دراستي على كل باحث عند انجاز بحثھ یتعین اختیار المنھج المناسب للوصول إلى النتیجة ، حیث اع          
  :لانجاز ھذا العمل المتواضع و التزمت قدر الإمكان معتمدا كل من المناھج 

  المنھج الوصفي من خلال تعداد الحقائق و مزایا و دور الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بحمایة و تشجیع الاستثمار
 الأجنبي 

 ایة الموضوعیة بالحمایة الموضوعیة و المنھج التحلیلي من خلال تحلیل المبادئ القانونیة الخاصة بالحم
  .  و الكفایة للاستثمارات الأجنبیة  ةالإجرائیة للمال الأجنبي في توفیر الحمایة اللازم

  :الخطة المتبعة

  :لتبیان الأفكار و المعاني استعملت خطة لمعالجة ھذه الدراسة ضمن فصلین كما یلي           

القانوني لمفھوم الاستثمار في ظل الاتفاقیات الثنائیة ، و كان في المبحث الأول منھ تناولت فیھ الإیطار : الفصل الأول
ماھیة الاتفاقیة الثنائیة للاستثمار، و في المبحث الثاني القواعد التي تحكم الاستثمار في ظل الاتفاقیة الثنائیة ، وفي 

ى یتسنى للمستثمرات الأجنبیة التحفیز على المبحث الثالث منع الازدواج الضریبي في ظل الاتفاقیة الثنائیة حت
  .الاستثمارات الدولیة 

خصص في دور الاتفاقیات الثنائیة في تشجیع و حمایة الاستثمار مع دراسة حالة بین الجزائر و السعودیة  : الفصل الثاني
الة الاتفاقیة الجزائریة السعودیة  منھ مراحل إبرام الاتفاقیة الثنائیة ، و في المبحث الثاني دراسة ح لفكان في المبحث الأو

  . و المبحث الثالث الآفاق المستقبلیة للبلدین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

لأولالفصل ا  
 
 
 

 



  الفصل الأول الإيطار القانوني لمفهوم الاستثمار في ظل الاتفاقيات الثنائية 
 

 
  الثنائیةالإیطار القانوني لمفھوم الاستثمار في ظل الاتفاقیات : الفصل الأول 

  

لیس من الغریب أن تشھد تزاید مضطرد  في عدد المعاھدات الدولیة الجماعیة سواء متعددة             
الأطراف أو كانت ثنائیة ، خاصة تلك التي تنظم أمورا  تتعلق بالمصالح المشتركة لمجموع أعضاء 

رى بین دولتین تجمعھما أھداف المجتمع الدولي، أو لعدد من الدول  الواقعة في إقلیم معین، أو بالأح
ولقد دعا ذلك التطور إلى الشعور بالحاجة لوجود تقنین للقواعد التي تحكم ھذا النوع . ومصالح مشتركة 

  . من التصرفات الدولیة ولیزید من ثراء  فروع القانون الدولي أي القانون الدولي ألاتفاقي

مایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي قواعد موضوعیة لمعاملة رعایا تتضمن الاتفاقیات الثنائیة لح                    
كل طرف لدى الطرف الآخر المتعاقد معھ، وعلیھ فھذه الاتفاقیات تعد من أفضل الوسائل لحمایة 

الاستثمارات الأجنبیة، لأن أي إخلال من جانب الدولة المضیفة لقواعد المعاملة الواردة في المعاھدة یشكل 
كانت الدولة أصلا لیست ملزمة بتحقیق المساواة  دولي مما یوجب مسؤولیتھا الدولیة، وإنخرقا لالتزام 

بین الأجانب ومواطنیھا فیما یتصل بالحقوق والالتزامات، ومع ذلك فسلطتھا لیست مطلقة وإنما مقیدة 
  )3( .الحد الأدنى من المعاملة باحترام ما استقر علیھ العرف الدولي من ضرورة احترام

من بین الأھداف الرئیسیة التي تسعى إلى تحقیقھا الاتفاقیات الثنائیة تفادي ظاھرة الازدواج                     
الضریبي الدول، فالدول إن منحت مزایا جبائیة ومالیة، فإن ذلك لن یكون لھ جدوى بالنسبة للاستثمار 

بلدان المصدرة لرؤوس الأموال إلى إعفاء الأجنبي، ولن تكون لھا الفاعلیة المطلوبة، إلا إذا عمدت ال
المداخیل التي یحصل علیھا مواطنوھا المستثمرون من نشاطھم في الخارج من دفع الضرائب، وبالتالي 

  . العمل على منع الازدواج الضریبي
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  ماھیة الاتفاقیة الثنائیة للاستثمار: المبحث الأول 
           

تعتبر الاتفاقیات من أھم مصادر القانون الدولي وأحسن الوسائل للارتباط القانوني فیما بین             
الشعوب بھدف التعاون والتقارب وتجاوز الخلافات، ومن جھة أخرى فإن معظم النزاعات الدولیة تخص 

تفاقیات دولیة سواء بطلان أو تفسیر الاتفاقیات الدولیة، كما أن المحتوى العملي للعلاقات الدولیة تنظمھ ا
  . على المستوى السیاسي أو القانوني أو الاقتصادي

ویتحدد الإطار القانوني لمفھوم الاستثمار في كون أن معظم الاتفاقیات الدولیة الثنائیة اتجھت              
فیھ في مفھوم الاستثمار الأجنبي ، بحیث یشمل كل إسھام في مشروع عن طریق تقدیم أصول  نحو التوسع

سواء كانت تلك الأصول مادیة ملموسة أو معنویة كالمعرفة الفنیة والتكنولوجیة وبراءة الاختراع، ولا 
  )1( .یقتصر فقط على الاستثمارات النقدیة أو المادیة أو المنظورة

لعل من ذلك تم معالجة ھذا المبحث في مطلبین من جھة المطلب الأول یحتوي على مفھوم             
قیة الثنائیة للاستثمار ، و من جھة ثانیة المطلب الثاني یحتوي على تعریف الاستثمار في ظل الاتفا

  . الاتفاقیة الثنائیة 

  

  

 

 

 

 

 

  

  ــــــــــ

  484ص  2004أنظر محمد المجذوب ،القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة،/ 1
  

  .مفھوم الاتفاقیة الثنائیة : المطلب الأول 



  

  

  .تعریف الاتفاقیة الثنائیة: الفرع الأول
اتفاق دولي یعقد بین دولتین كتابة، ویخضع للقانون الدولي سواء :"یقصد بالاتفاقیة الثنائیة بأنھا            

اتفاق مكتوب یتم :" ، وبعبارة أخرى أنھا "في وثیقة واحدة أو أكثر، وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیھ 
  ".نونیة معینة وفقا لقواعد القانون الدولي بین دولتین یقصد ترتیب أثار قا

  .خصائص الاتفاقیة الثنائیة: الفرع الثاني

  .الاتفاقیة الثنائیة تبرم بین أشخاص القانون الدولي : أولا
إیرانیة ، حینما ادعت  –أكدت محكمة العدل الدولیة ھذا المعنى في قضیة البترول الأنجلو            

في كافة  1933إنجلترا أن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى یتأسس على قبولھ من جانب إیران في سنة 
ثم ادعت إنجلترا بعد ذلك أن عقد . المنازعات المتعلقة بتطبیق المعاھدات والاتفاقیات التي تقبلھا إیران

یة من ناحیة ، وبین الحكومة الإیرانیة من جھة أخرى إیران –الامتیاز المبرم بین شركة البترول الانجلو 
ومن جھة ثانیة یعتبر  یعد ذو طبیعة مزدوجة ، فھو من ناحیة عقد امتیاز بین إیران والشركة المذكورة،

معاھدة بین الحكومـة الإیرانیة والحكومة البریطانیـة على أن محكمة العدل الدولیة قد رفضت ھذا النظر 
 forgienلا یعدو أن یكـون عقد امتیـاز بین الحكومة الإیرانیـة وبین كیـان أجنـبي"صرف وقررت أن ھـذا الت

corporation     وأن حكومة المملكة المتحدة لا تعتبر طرفا في ھذا العقد"   

ولقد استقر القضاء الدولي على التسویة بین الاتفاقیات الدولیة من حیث الأحكام التي تخضع لھا           
النظر عن التسمیات التي تطلق علیھا، ومن ذلك مثلا ما ذھبت إلیھ المحكمة الدائمة للعدل الدولي بغض 

في رأیھا الاستشاري الخاص بقضیة النظام الجمركي بین النمسا وألمانیا من أن التعھدات الدولیة الملزمة 
  . یمكن أن تفرغ في وثائق قد تطلق علیھا تسمیات مختلفة 

  .ثیقة مكتوبةتكون في و: ثانیا
إن الكتابة لیست شرطا لصحة المعاھدة أو الاتفاقیة ، وإنما ھي شرط لسریان أحكام معاھدة فینا            

الاتفاقیات الدولیة التي لا تدخل في : "على المعاھدة المعنیة، حیث نصت المادة الثالثة منھا تحت عنوان 
الاتفاقیة على الاتفاقیات التي لا تتخذ شكلا مكتوبا لن یؤثر على أن عدم سریان ھذه ". نطاق ھذه الاتفاقیة

على القوة القانونیة لتلك الاتفاقات، كما لا یؤثر على إمكان تطبیق أي من القواعد التي تضمنتھا الاتفاقیة 
 )1( .الحالیة على تلك الاتفاقات باعتبارھا من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن ھذه الاتفاقیة 

  

 



، فإن معاھدة فیینا لا تشترط أي شكلا أخر ینبغي "مبدأ حریة شكل المعاھدة الدولیة"وطبقا لما یعرف باسم 
  .أن تأتي علیھ معاھدة ما ، ماعدا الشكل الكتابي في الحدود التي ذكرناھا 

  .یخضع موضوع الاتفاقیة لأحكام القانون الدولي : ثالثا
اقیة لأحكام القانون الدولي، ولعل الدافع من وراء ھذا الشرط، ینبغي أن یخضع موضوع الاتف           

ھو الرغبة في إفراز المعاھدات الدولیة من الاتفاقات التي تتم بین أشخاص القانون الدولي العام دون أن 
ترقى إلى مستوى المعاھدة الدولیة، فلیست كافة الاتفاقات التي تبرم بین ھؤلاء تعد من قبیل المعاھدات 

لیة، حیث أن ھناك من الاتفاقات التي تبرم بناء على الإرادة الشارعة لأشخاص القانون الدولي ویكون الدو
القصد منھا إرساء قواعد قانونیة دولیة جدیدة، أو تأكید ما ھو قائم منھا بالفعل، وھذه الطائفة من الاتفاقیات 

تفاقات تعد من العقود ذات الطبیعة تعد من قبیل المعاھدات الدولیة على أنھ توجد طائفة أخرى من الا
الخاصة وھي إما عقود تبرم فیما بین أشخاص القانون الدولي العام وفرد أو ھیئة خاصة، حیث یراعي أن 

الدول لم تبرم ھذه الاتفاقیات بإرادة شارعة، وإنما بإرادة خاصة تخضع في مظاھرھا الدولیة لأحكام 
  . اصة الأحكام والقوانین الخاصة القانون الدولي وتحكمھا في مظاھرھا الخ

  . یترتب عن المعاھدة الدولیة أثار قانونیة محددة: رابعا
تشترط معاھدة فینا أن تتضمن الاتفاقیات الدولیة مجموعة من الحقوق والالتزامات المعینة،            

ء ذلك ھو استبعاد بعض تكون بمثابة أثار قانونیة محددة تحكمھا قواعد ھذا القانون، ولعل الدافع من ورا
التصرفات من دائرة المعاھدات الدولیة، كون أنھا تفصح عن مواقف أصحابھا بشأن مشكلة ما دون أن 

و جمیع المعاھدات لا تھدف إلى وضع قواعد قانونیة، فبعضھا لا ینتج . تتضمن مع ھذا التزامات محددة
أو أكثر دون أن ترتب أي التزام قانوني، ومن ثمة  أثار قانونیة معینة، فكثیرا من الاتفاقیات تبرمھا دولتان

فھي اتفاقات لا تخضع لحكم المعاھدات، ولا تقید الدول المشتركة، ولا یترتب على عدم احترامھا أو 
  . )1(بحت  تنفیذھا أي التزام قانوني، ولا تعدو أن تكون سوى التزام أدبي

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ــــــــــــــ

  490مرجع السابق، ص أنظر محمد المجذوب ،ال/ 1
  

  .أھمیة تقسیم و تصنیف الاتفاقیة الثنائیة للاستثمار: الفرع الثالث

  .الاتفاقیة الثنائیة العامة : أولا
ظھر ھذا النوع من أنواع الأنماط التقلیدیة للاستثمار في الولایات المتحدة الأمریكیة عموما             

  "treaties of friend chip commerce and navigation" اتفاقیات الصداقة والتجارة والملاحة: "وھو ما یسمى ب

تفاقیات في نطاق علاقاتھا حیث تعتبر من أكثر الدول تمسكا واستعمالا لھذا النوع من الا            
الدولیة، رغم أنھا تعد الدولة الأولى في تصدیر الاستثمار إلى الخارج ، ویرى الأنصار المؤیدین لفكرة 
الأخذ بأسلوب الاتفاقیات الثنائیة العامة ضرورة تبني ھذا الأسلوب في مجال ترقیة وتطویر التعاون ، 

ول المتعاقدة من خلال وضع مبادئ وأحكام عامة تشمل كافة وتوطید أواصر الصداقة فیما بین الشعوب الد
فرأس المال عندھم ما ھو إلا عنصر إنتاج لا یمكن  تمییزھا عن الاستثمارات الأجنبیةالأنشطة ودون 

الأمر الذي یستدعي لتنظیمھ وتحدید أطره ووسائلھ في إطار  بقیة العناصر الإنتاجیة الأخرى  فصلھ عن
  .لعامة للتعاون بین الدولما یعرف بالعلاقات ا

  :وتتمیز ھذه الاتفاقیة بالممیزات الآتیة           

 العمومیة وعدم الدقة: 
ھذا من الاتفاقیات لا یصلح لأن یكون إطارا قانونیا وتنظیمیا فعالا للاستثمار الأجنبي، كون                 

لا تتضمن تحدیدا دقیقا لتنظیم وحمایة ) الصداقة اتفاقیة (أن الحمایة المقررة في ھذا النوع من الاتفاقیات 
الاستثمار الأجنبي، فالأحكام المتعلقة بھا تتصف بالعمومیة وعدم الدقة في تحدید أطر الاستثمار، فارتباط 

موضوع ھذه الاتفاقیات بالأنشطة الاقتصادیة والتجاریة بین الدول المتعاقدة أھمل جانب مھم وھو 
  .الاستثمار الأجنبي

 دام الآلیات والقواعد القانونیة لحل المشاكل الاستثمارانع: 
ھذا النوع من الاتفاقیات لا یتناول الاستثمار إلا من جانب ضیق خلاف الأوجھ النشاطات            

الاقتصادیة الأخرى ، فإنھا لا یمكنھا توفیر حمایة لازمة للاستثمارات الأجنبیة، وحل المشاكل المتعلقة 
ن الجوار، بھا، وھو أمر جلي یظھر من خلال اھتمام ھذه الاتفاقیات بتنظیم التجارة الدولیة وحس

فالنصوص الواردة بھا محدودة والمتعلقة بحمایة مواطني كل من الدولتین وأموالھم تھدف إلى حمایة 
الأشخاص كرعایا أجانب أكثر مما تھدف إلى حمایة الاستثمار كنشاط اقتصادي ومالي وقانوني، وھذا ما 

دول المصدرة والمستوردة لرؤوس یؤثر سلبا على المناخ الاستثماري، لأن المواقف المتباینة لكل من ال



الأموال حول الاتفاق على القواعد الموضوعیة والإجرائیة الخاصة بتنظیم الاستثمار وتزاید المخاطر 
  )1(. الناجمة عن التأمیم ونزع الملكیة والاستیلاء 

  

  

  

  ــــــــــــــ

   396أنظر محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ، ص / 1
  

  .الاتفاقیة الثنائیة لضمان الاستثمار : ثانیا
ھذا النوع من الاتفاقیات دولة الولایات المتحدة الأمریكیة، وعملت بھا معظم الدول النامیة،            

وتتجلى مھمتھا الرئیسیة في تكملة نظام حمایة الاستثمارات الأمریكیة، وتنص على حق البلد المستقبل 
ر في المشاریع الأمریكیة ولا یحظى الاستثمار بالحمایة في الولایات للرؤوس الأموال الأجنبیة النظ

المتحدة الأمریكیة إلا بعد حصول على موافقة البلد المستقبل مع حق الولایات المتحدة الأمریكیة بتبني 
) النظام الأمریكي لتأمین الاستثمارات(دعوى الحمایة الدبلوماسیة لحمایة رعایاھا المستثمرین في الخارج 

بحلول محل رعیتھا عندما تنتھك حقوقھم المترتبة بموجب الالتزامات التعاقدیة مع ھذه الدول المستقبلة 
  .للاستثمارات، وبالتالي المطالبة بالتعویض

  .الاتفاقیة الثنائیة الخاصة : ثالثا
لأول من من أكثر الأسالیب شیوعا من حیث التطبیق الدولي لھا ، وقد دفع قصور النوع ا            

الاتفاقیات العامة إلى التسارع الدول المصدرة لرؤوس الأموال إلى انتھاج أسلوب الاتفاقیات الخاصة 
بالحمایة والتشجیع الاستثمار كآلیة من آلیات الحمایة الدولیة الاتفاقیة بغیة إضفاء الصفة الإلزامیة على 

الدول النامیة ، وترفضھا كإطار لتنظیم بعض القواعد العرفیة الدولیة التي ما فتئت تشكل ھاجس لدى 
وحمایة الاستثمار الأجنبي ، وقد رضخت الدول النامیة لمطالب الدول المصدرة لرؤوس الأموال رغم 

  :وجود بعض البنود التي تشكل ضررا بمصالحھا نتیجة

 .الحاجة الماسة لرؤوس الأموال الأجنبیة -
 .محدودیة الموارد المالیة للدول النامیـة -
 . وطـات الممارسـة علیھـاالضغـ -

وقد ظھر ھذا النوع من الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة بمقتضى التعاون            
ولقد لقي صدا كبیرا وانتشارا مذھلا في مطلع الستینات إلى معظم  1948الاقتصادي الأمریكي الصادر عام 

  ) 1(: بارین أساسین ھماالدول المصدرة للاستثمارات وذلك لاعت



  تزاید المخاطر غیر التجاریة التي أصبح یتعرض لھا الاستثمار الأجنبي في الدول حدیثة العھد
  .بالاستقلال بسبب العداء الذي تذمره شعوب ھذه الدول لكل ما ھو أجنبي 

  لقد أدى ظھور وانتشار الأفكار الاشتراكیة كعقیدة سیاسیة ومنھج اقتصادي في كثیر من الدول
 النامیة إلى 

  
  
  

  ـــــــــــــــ
عبد الله كعباش، الحمایة الوطنیة والدولیة للاستثمار الأجنبي وضمانھ من المخاطر غیر التجاریة في الدول النامیة، رسالة ماجیستر أنظر / 1

  172ص  . 2002، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر، 

 
مستثمرین، مما التصعید من احتمالات المخاطر غیر التجاریة ضد الملكیة الخاصة مما زاد من مخاوف ال

دفع بالدول المصدرة لرأس المال إلى تبني نمط الاتفاقیات الخاصة بالحمایة والتشجیع، ولعل من أھم 
فرنسا، بریطانیا، : الدول التي أخذت بھذا الأسلوب، وتمسكت بھ في نطاق علاقاتھا مع الدول النامیة نجد

 .ألمانیا، إیطالیا، سویسرا 

عملا بھذا النوع من الاتفاقیات،  1993یة الجزائریة الفرنسیة المبرمة عام و قد نصت الاتفاق           
أن : "وكتجسید لھذا النھج الجدید في مجال حمایة وترقیة الاستثمار الأجنبي، حیث جاء في الدیباجة

الطرفین المتعاقدین ورغبة منھما في تشجیع وحمایة الاستثمار لصالح تنمیتھا الاقتصادیة یصادقان على 
  ".لاتفاق المبرم بینھما، والمتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارا

  .تعریف الاستثمار في ظل الاتفاقیة الثنائیة : المطلب الثاني 
  

إن الاتفاقیة الثنائیة تتبنى المفھوم الموسع للاستثمارات الأجنبیة و لتعریف الاستثمار في ظل            
  :أحد الأسلوبین التالیین الاتفاقیة الثنائیة یأخذ ب

  الأسلوب التعدادي: الفرع الأول
ھو ذلك الأسلوب الذي یتولى ذكر مكونات الاستثمار وعناصره دون أن یتولى حصرھا، وھذا            

  .الأسلوب قد اتبع في بعض التشریعات الداخلیة للدول كأداة لتحدید مضمون الاستثمار 

نصت الاتفاقیة الثنائیة بین حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة وحكومة الجمھوریة الإیطالیة بشأن            
تفسر كلمة استثمار على :" ب عمان، على أنھ 1996- 07-21حمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبي الموقعة في 

من قبل أي شخص طبیعي أو معنوي من  أنھا توع من الممتلكات المستثمرة قبل أو بعد نفاذ ھذه الاتفاقیة
إحدى الدولتین المتعاقدتین على أرض الدولة المتعاقدة الأخرى بما یتفق مع القوانین والأنظمة الأخرى في 

  )1(". تلك الدولة، بصرف النظر عن الشكل أو الإطار القانوني المتبع في ذلك



  : و تشمل كلمة استثمار و بدون حصر

یر المنقولة والحقوق العینیة بما في ذلك الضمانات على أموال الغیر إلى المدى الذي الأموال المنقولة وغ -
 .یمكن استثمارھا فیھ

الحصص، سندات القروض وأسھم رأس المال، أدوات الدین بما في ذلك السندات الحكومیة والعامة  -
 .بشكل عام

استثمار، وكذلك الدخل والأرباح  الدیون النقدیة وأي حقوق خدمات ذات قیمة اقتصادیة مرتبطة بأي -
 .الرأسمالیة التي أعید استثمارھا
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حقوق التألیف، والعمولات التجاریة، وبراءات الاختراع، والرسوم الصناعیة، وغیرھا من حقوق  -
 .الفنیة، والأسرار والأسماء والسمعة التجاریةالملكیة الفكریة والصناعیة والمعرفة 

وردت تعریفات الاتفاقیات لمفھوم الاستثمار في إطار الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر مع الدول الأجنبیة 
  .قصد حمایة وتشجیع وضمان الاستثمارات المتبادلة

لاتحاد البلجیكي اللكسمبورغي في ھذا الإطار میزت المادة الأولى من الاتفاق الجزائري وا            
بین  بصدد كلمة الاستثمارات 1991- 10-05المؤرخ في  91/345: المصادق علیھ بموجب المرسوم رقم

الممتلكات المادیة كالعقارات أو المنقولات، والممتلكات المعنویة كالحقوق الصناعیة وبراءة الاختراع، 
دة الاستثمار، والمتمثلة في الأرباح والفوائد وزیادة رأس یضاف إلیھا المداخل الناتجة عن الاستثمار أو إعا

  .)1( المال والتعویضات و الإتاوات

كل شخص طبیعي یتمتع بجنسیة الأطراف :"في حین عرفت المادة سالفة الذكر المستثمر على أنھ
  ".المتعاقدة، وكل شخص معنوي لھ مقر اجتماعي على إقلیم أحد الأعضاء

سیاق تعـرف الاتفاقیة الجزائریـة الإیطالیـة المصادق علیھا بموجب المرسوم وفي نفس ال           
كل عنصر من الأموال مھما كان نوعھ، وكل  : "الاستثمارات على أنھا 1991-10- 05المؤرخ في  91/346:رقم

  ".إسھام نقدي أو عیني أو خدمات مستثمرة أو أعید استثمارھا في كل قطاع اقتصادي مھما كان نوعھ

  :عتبر في نظر ھذا الاتفاق، وعلى سبیل المثال لا الحصر كالاستثماراتوت

الأملاك المنقولة والعقاریة، وكذلك الحقوق العینیة مثل الرھن العقاري، والرھن الحیازي، وحق  -
 .الانتفاع، والحقوق المماثلة لھا



الأسھم والحصص الاجتماعیة وكل شكل من الأشكال الأخرى للمشاركة، حتى وإن كانت أقلیة غیر  -
 . مباشرة الشركات المؤسسة على إقلیم إحدى الأطراف المتعاقدة

 .الالتزامات، الدیون والحقوق في الخدمات التي لھا قیمة اقتصادیة -

 .التقنیة، الأسماء المسجلة و المحل التجاريحقوق المؤلف، حقوق الملكیة الصناعیة، الأسالیب  -

 .امتیازات القانون العام، أو الامتیازات التعاقدیة  -

تمثل المبالغ : " بالنسبة للمداخیل فقد عرفتھا المادة الأولى، الفقرة الثالثة من ذات الاتفاق على أنھا -
رأس المال والأرباح الموزعة  الناتجة عن الامتیاز بصفة مطلقة، وخاصة الأرباح والفوائد، وزیادة

 ".والتعویضات والإتاوات
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أما بشأن تحدید الشخص فالجزائر قد أخذت بالمعیار ألاتفاقي، وقد ورد في الاتفاقیات التي            
أبرمتھا الجزائر مع شركائھا الأجانب، وھي تستند إلى معاییر معروفة في القانون الدولي، ویتمثل فیما 

  :یلي

 معیار المقر الاجتماعي:  
، و 1991-04-24 :لاتحاد البلجیكـي اللكسمبورغي المؤرخة فيوأخذت بھ اتفاقیة الجزائر، وا           

، حیث تنص المادة الأولى للفقرة 1991المؤرخ في أكتوبر  91/345: المصادق علیھ بموجب المرسوم رقم
  :ب، على أنھ

الشركات وتعني كل شخص معنوي أسس طبقا للتشریعات اللكسمبورغیة أو الجزائریـة، أو لھ مقر " 
   .إقلیم بلجیكا، لكسمبورغ، أو الجزائراجتماعي على 

 معیار الاندماج أو التسجیل :  
، والمصادق علیھ بموجب 1990 -06 -22 :أخذ بھ الاتفاق الجزائري الأمریكي الموقع بواشنطن في           

:" والذي نص علیھ في المادة الأولى منھ على أنھ 1990-10- 17:المؤرخ في 319-90المرسوم الرئاسي رقم 



شیر عبارة التغطیة إلى أن تأمین أو ضمان للاستثمار الصادر وفق ھذه الاتفاقیة من قبل مؤسسة ت
الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار، أو من قبل أي وكالـة تخلفھا من وكـالات الولایات المتحدة 

الاستثمارات الخاصة الأمریكیـة، أو مـن أي ھیئـة أخرى أو مجموعـة من الھیئـات تبعا لترتیبـات مؤسسـة 
  ".لما وراء البحار

ومفھوم ھذا المعیار أن الدولة التي یكون فیھا مكان تكوین الشركة ھي التي یمنح لھا الشخصیة            
المعنویة، ویخضع لھا نظامھا القانوني، أما من حیث فائدتھ فھو إمكانیة امتداد الحمایة الدبلوماسیة 

ضیفة، ومثل ھذا المعیار في الواقع المؤسس على مبدأ سلطان الإرادة ولھ للشركات العامة في الدول الم
 )1(.  دور حصري أو محدد، وقد یؤدي ذلك إلى توسیع القانون الأمریكي 

  معیـار الرقـابـة:  
 1993-02-13 :نصت علیھ المادة الأولى، الفقرة الثالثة من اتفاقیة الجزائر فرنسا، الموقعة بتاریخ           

و التي ترى بأن المستثمر كل شخص معنوي  94/01: بالجزائر، والمصادق علیھا بموجب المرسوم رقم
  :مشكل منھ على إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین طبقا لتشریع أحد الطرفین، بحیث تنص على أنھ

ي الشخص المعنوي مراقبا بطرق مباشرة أو غیر مباشرة من طرف مواطن –یجب أن تكون الشركات " 
  .".المتعاقدین، أو من طرفي أشخاص معنویة لھا مقر اجتماعي على إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین
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والملاحظ على ھذا النص أنھ حاول الجمع بین فكرة المقر الاجتماعي وربطھا بالإقلیم، و            
  .التشریع الوطني وربطھ بفكرة الرقابة، والتي تتم بشكل مباشر أو غیر مباشر

والمعلوم أن مبدأ الرقابة یرتبط أساسا بالأغلبیة في رأس المال والتي تخول للحائز علیھا سلطة الرقابة 
والإشراف، مثل ما عرفتـھ الجزائـر في إطار قانـون الشركـات ذات الاقتصـاد المختلـط، والذي یمنح 

  .من رأس مال الشركـة %51المؤسسة الوطنیة 

  .اد لقانون الدولة المضیفة الأسلوب الإسن: الفرع الثاني
من بین الاتفاقیات الدولیة التي أخذت في تعریفھا للاستثمار الأجنبي بفكرة الإسناد إلى قانون             

الدولة المضیفة، الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، وتجنبا لفكرة الإطلاق في مفھوم الاستثمار الأجنبي عمل 



المشرع الجزائري على تقیید مضمونھ من خلال ربط مفھومھ بالمساھمة في القدرات الإنمائیة، حیث 
، بأن لا 2001اشترط في ظل تشریع تطویر الاستثمار وفق المادة الثانیة من الأمر التشریعي الصادر عام 

ت الإنتاجیة، حیث جاء وفق تقبل الأموال الأجنبیة الموجھة للاستثمار إلا إذا كانت منشئة و منمیة للقدرا
  ".الاستثمارات تكون في صالح التنمیة الاقتصادیة لطرفي الاتفاقیة :" بأن            الاتفاقیة سالفة الذكر

  :وھذه العبارة توحي إلى أمرین

إن مدلول الاستثمار ینصب على الأموال التي تساھم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، مما  :أولا          
للدولة المضیفة سلطة الاختیار الملائم والمناسب لطبیعة الاستثمار، واستبعاد من نطاقھ كافة  یعطي

  .الأموال المعدة للاستھلاك والأموال التي لا تكون لھا علاقة بالبناء الاقتصادي

 لأن خروج تلك الأموال عن مقتضیات التنمیة الاقتصادیة من شأنھ أن یجعل تلك الاتفاقیات           
الحمایة أداة سیطرة وتحكم ولیس أداة تعاون ، لأن أموال الاستثمار في نظر مفھوم تلك الاتفاقیات الثنائیة 

الدولیة یجب أن تكون لھا قیمة اقتصادیة واجتماعیة، وحتى لا تتحول ذلك إلى أموال للاستھلاك الشخصي 
مقتضاھا الاستثمار الأجنبي عبء كالاقتراض من أجل بناء مسكن أو اقتناء سیارات، وھي حالة  یصبح ب

  )1( .تقیلا على شعوب الدول المضیفة، ومن ثم لا تصبح لھ فائدة على التنمیة الاقتصادیة

الأمر الثاني الذي استھدفتھ العبارة المشار إلیھا في الاتفاقیة سالفة الذكر، أن الاتفاقیة  :ثانیا           
أن تكون الاستثمارات في صالح التنمیة الاقتصادیة لطرفي أخذت بعین الاعتبار التكافؤ، حیث اشترطت 

  .الاتفاقیة، ولن یتسنى لھا ذلك إلا باستبعاد المفھوم الواسع والأخذ بالمدلول الضیق للاستثمار الأجنبي
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وقد أخذت الاتفاقیة الدولیة لحمایة وتشجیع الاستثمارات بالمفھومین معا، فلجأت في تحدیدھا            
للاستثمار إلى ذكر العناصر المكونة لھ دون تحدید لھا، وقد یتعدى الأمر لیشمل الأنشطة الأخرى 

ثمار، والتي بدونھا لا یمكن المرتبطة بالاستثمار ولو بشكل غیر مباشر كالأنشطة التجاریة المتممة للاست
لھذا الأخیر أن یقوم بدوره كاملا وتستعمل الاتفاقیات في تعریفھا للاستثمارات عبارات قد تزید من مرونة 

أي تعدیل في شكل " :وحریة التصرف، كما جاء في الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، حیث ذكرت أن
  ".الأصول المستثمرة لا یغیر من صفتھا كاستثمار



ومثل ھذه العبارة تمنح من دون شك قدرا كبیرا من المرونة للمستثمرین في تغییر أصول            
استثماراتھم داخل المشروعات دون أن یؤثر ذلك على وصفھا، أو أن یفقدھا صفتھا كاستثمار من 

  .الناحیتین القانونیة والاقتصادیة

ادي یحتوي على مجموعة من العناصر المالیة إن الصفة المزدوجة للاستثمار كنشاط اقتص           
والمادیة، وكتنظیم قانوني یجسد المشروع الاستثماري قد تباینت بشأنھ التعاریف الفقھیة، ونظرا لأن 

الاستثمار عملیة مركبة تجمع ما ھو اقتصادي وقانون، لم تتوصل الاتفاقیات الدولیة ولا الفقھ في وضع 
مار الأجنبي حتى وإن كان لرجال الاقتصاد فضل السبق عن رجال تعریف جامع ومانع وشامل للاستث

    )1(القانون في تعریفھم للاستثمار، فما ھو تعریف الاستثمار عند الاقتصادیین وعند القانونیین ؟ 

لقد عرف رجال الاقتصاد الاستثمار الأجنبي بتعریفات مختلفة اعتمدت في أساسھا على مدى            
زیادة الثروة بوصفھ عنصرا من عناصر النشاط الاقتصادي ، ومصدر توسع في القدرات إبراز دوره في 

مجموع الإضافات : "الإنتاجیة، لذلك جاءت تعاریفھم متأثرة بالصفة الدینامیكیة للاستثمار، فعرفوه على أنھ
   ". الصافیة من المنتوجات الرأسمالیة إلى الثروة الوطنیة

إضافة جدیدة إلى الأصول الإنتاجیة الموجودة في المجتمع خلا مرحلة زمنیة " : كما عرفوه بأنھ           
  ".معینة، أو أنھ تحویل المدخرات إلى أصول رأسمالیة 

أما تعریف الاستثمار عند رجال القانون فقد انصب على الجانب التنظیمي والإجرائي كعلاقة            
تقدیم الأموال المادیة والمعنویة من : "ول، فعرفھ البعض بأنھقانونیة فیما بین الأشخاص، أو فیما بین الد

شخص طبیعي أو معنوي یحمل جنسیة دولة ما للمساھمة في مشروع قائم، أو سیتم إنشاؤه بالدولة 
، أي أنھ انتقال لرأس المال الخاص "المضیفة قصد القیام بنشاط اقتصادي بطریق مباشر أو غیر مباشر

 .الاستغلال الاقتصادي بقصد تحقیق ربح متمیز لا یمكن تحقیقھ في بلدھا الأصليعبر الدول للمساھمة في 
)2(  
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  .القواعد التي تحكم تنظیم الاستثمار في ظل الاتفاقیة الثنائیة : المبحث الثاني 
     

جاءت الاتفاقیات الثنائیة لتحسم الأمر، وتستكمل ما لم تستطع القواعد العرفیة الدولیة تحقیقھ، أي            
ایة الموضوعیة والإجرائیة في مجال حمایة الأموال العمل بالاتفاق على رفع الحد الأدنى من الحم

  :الأجنبیة، وتنقسم قواعد المعاملة الاتفاقیة في ظل ھذا النوع من الاتفاقیات إلى نوعین

المعاملات تركت الحریة للأطراف المتعاقدة في ضوء كل حالة على حدى، ویطلق على ھذا النوع اسم *  
  .قواعد المعاملة غیر المشروطة

حددت المعاملات مضمونھ بشكل غیر مباشر من خلال الإحالة إلى قوانین الدول المتعاقدة، أو اتفاقیات *  
  .مع دولة ثالثة، وتسمى ھذه القواعد بقواعد المعاملة المشروطة

لعل من ذلك تم معالجة ھذا المبحث في مطلبین من جھة المطلب الأول یحتوي على قاعدة            
  . المشروطة ، و من جھة ثانیة المطلب الثاني یحتوي على قاعدة المعاملة المشروطة المعاملة الغیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .قاعدة المعاملة الغیر المشروطة : المطلب الأول 
  

قاعدة المعاملة غیر المشروطة تلك القاعدة التي لا تعرف تحدیدا لنطاقھا ومضمونھا بشكل            
مباشر أو غیر مباشر في نطاق الاتفاقیات الدولیة،وإنما یترك تحدید مضمونھا تبعا لظروف التطبیق، وبعد 

ئیة الصادرة في ھذا الشأن،كون دراسة كل حالة، وبعد التشاور بین الأطراف، وبالاستعانة بالأحكام القضا
 )1(ھذه القاعدة غیر محدودة المضمون،الأمر الذي یجعل تحدید نطاقھا متروك لإرادة الأطراف المتعاقدة

  : ومن بین قواعد المعاملة غیر المشروطة نجد

  .قاعدة المعاملة العادلة و المنصفة : الفرع الأول
من أمثلة ذلك ما أقرتھ اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات بین العراق والجزائر المبرمة عام            

  : ، حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانیة على أنھ1999

على كل طرف متعاقد أن یضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن إقلیمھ لاستثمارات المستثمرین التابعین " 
  ".والمحددة وفق قوانین وأنظمة تشجیع الاستثمار لدیھللطرف المتعاقد الآخر، 

تضمن الاتفاق الجزائري البلجیكي الخاص بحمایة وتشجیع الاستثمارات المتبادلة النص على             
قاعدة المعاملة العادلة والمنصفة، وذلك من خلال ما ورد في المادة الثالثة، الفقرة الأولى، والتي جاء فیھا 

  :أن

تع كل الاستثمارات المباشرة وغیر المباشرة التي تمت من طرف أحد الأطراف المتعاقدة على إقلیم تتم" 
  )2( .".الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة منصفة وعادلة

تعرضت ھذه القاعدة للنقد باعتبار أن مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة یكتنفھ الغموض، ویصعب            
الیة من الشك، كما أشارت تقاریر متعددة عن مركز الأمم المتحدة للشركات تحدید مضمونھ بصورة خ

متعددة الجنسیات إلى أن ھذه القاعدة مبھمة وغامضة، وأن ھناك عناصر متعددة تدخل في تكوینھا، مثل 
  .مبدأ عدم التمییز، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة الأجانب

فاقیة المبرمة بین الدولة الجزائریة والاتحاد الاقتصادي كما أخذت بھذا المعنى أیضا الات            
البلجیكي اللكسمبورغي، حیث نصت المادة الثالثة، الفقرة الثالثة، على أن المعاملة العادلة المعترف بھا لا 

تكون بأي حال من الأحوال أقل امتیازا مما ھو معترف بھ من قبل القانون الدولي، ونفس ھذا المفھوم 
الفقھ، من خلال اعتماده في تحدید مضمون قاعدة المعاملة العادلة والمنصفة على قاعدة الحد ذھب إلیھ 

الأدنى للمعاملة، معتبرا ذلك بمثابة معیار واحد لتطابقھا من حیث الأساس الذي تقوم علیھ، فكلاھما یقوم 
  .على ما تقره قواعد القانون الدولي العرفي
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غیر أن ھذا المعیار انتقد، لأنھ لا یحل الإشكال نظرا للاختلاف القائم بین الدول المصدرة            
الطبیعة القانونیة لقاعدة الحد الأدنى كقاعدة من قواعد القانون الدولي، لأن الالتزامات والمستوردة حول 

الواردة في الاتفاقیات المتعددة الأطراف والثنائیة غالبا ما تفوق في محتواھا المعاملة التي یقررھا مبدأ 
دة المعاملة العادلة والمنصفة ، لذلك لا یمكن أن تكون قاعالحد الأدنى المقرر في القواعد العرفیة الدولیة

متطابقة مع قاعدة الحد الأدنى وھو ما حذا القول بھ من طرف اتجاه فقھي الذي اعتبر أن معیار المعاملة 
العادلة والمنصفة یعني المساواة في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین و الأجانب و عدم التمییز بینھم، و 

 تعھدات على عاتق الدول المتعاقدةبھذا المفھوم من خلال ما تفرضھ من  قد أخذت بعض الاتفاقیات الثنائیة
حیث نصت على إعطاء الدول المتعاقدة لرعایا الدول المتعاقدة معھا معاملة لا تقل عن تلك التي تعطیھا 
لرعایاھا المواطنین، مثل ما جاء في الاتفاق الجزائري الإیطالي الخاص بحمایة وتشجع الاستثمار من 

أن تمنح كل الدولتین المتعاقدتین على :"ل نص المادة الثالثة التي جسدت ھذا المفھوم بتأكیدھا علىخلا
  )1(".إقلیمھا للاستثمارات والمداخیل التابعة لھا التي تمت من قبل المواطنین والأشخاص المعنویین أنفسھم

من الأمر  14وھذا ما یتماشى مع ما ورد في قانون الجزائر لترقیة الاستثمار، حیث نصت المادة            
یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویین الأجانب بمثل ما :"، على أنھ2001- 08-20الصادر في  03-01: رقم

واجبات ذات الصلة یعامل بھ الأشخاص الطبیعیون والمعنویین الجزائریون في مجال الحقوق وال
  )2(".بالاستثمارات

  :والواقع أن إعمال المشرع الجزائري بمبدأ المساواة في المعاملة یعود إلى حقیقتین بارزتین وھما

  التعبیر عن رغبة الجزائر في التوجھ نحو اقتصاد السوق الذي یقوم على أساس فتح المجال أمام
 .بین الاستثمار الوطنيالمستثمر الأجنبي دون وضع قیود تمییزیة بینھ و

  التعبیر عن حقیقة وعي وإدراك عمیق لروح التعاون الذي یجب أن یسود العلاقات الدولیة دون
  .   تمییز في ممارسة الأنشطة الاقتصادیة بین الوطنیین والأجانب

دلول لا یعني البعض من الاتفاقیات الثنائیة في تفسیرھا لمدلول المساواة إلى أن المراد بھذا الم           
مساواة الأجانب بالوطنین، وإنما مساواة الأجانب بعضھم البعض، أي أن المساواة یجب أن تقوم على 

أساس ما تقرره المعاملة الوطنیة، لأن الغایة من ھذه الاتفاقیة ھو إخضاع الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة 
   .لتشریعات الدول للاستثمار، ولیس العكس
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  تنفیذ الالتزامات العقدیة بحسن النیة  : الفرع الثاني   
ھذه القاعدة لا تعدو أن تخرج عن كونھا مجرد تطبیق لمبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات            

الدولیة فالدولة عند معاملة المستثمرین المقیمین على إقلیمھا علیھا أن تنفذ التزاماتھا التعاقدیة بحسن نیة، 
خلال وجوب اتخاذ سلوك موضوعي والذي یتطلب من الدول المتعاقدة تنفیذ التزاماتھا دون تمییز وفق  من

ھذا المبدأ، بحیث لا یجوز لأي طرف كان اتخاذ إجراءات تحكیمیة ضد مصالح المستثمر الأجنبي 
قتصادي على المتواجد على إقلیمھا، حتى وإن كانت الدولة كأصل عام حرة في تنظیم ممارسة النشاط الا
  .إقلیمھا، ومقیدة باتخاذ إجراءات نزع ملكیة أموال الأجنبي وفق ما تقتضیھ المصلحة العامة

إن مبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وفق الاتفاقیات الثنائیة یعد في مثل ھذه            
ى أساس الالتزامات التبادلیة تصدر الأوضاع المعیار الفعلي لتجسید تلك الالتزامات، لأنھ لا یقوم عل

بمجرد توافق إرادات الأطراف المتعاقدة، ومن ثم یجب إعمال ھذا المبدأ حتى في ظل غیاب نصوص 
عقدیة، فھو مبدأ یقوم على أساس تعھد من جانب واحد للطرف الملتزم بھ في ظل صدوره عن الإرادة 

  .المنفردة

دم وجود اتفاق مسبق بین الدولة المستقبلة للاستثمارات ودولة كما یمكن قیامھ حتى في حالة ع           
المستثمر الأجنبي، متى كان محضیا بقبول الدولة التي ینفذ على إقلیمھا وفقا لأنظمتھا وقوانینھا ساریة 

  .المفعول

إن مبدأ حسن النیة یمثل قاعدة قانونیة مستقلة عن القواعد الأخرى التي تلجأ إلیھا الدول في            
مجال تطبیق تعھداتھا، فھو مبدأ یتم العمل بھ كقاعدة مكملة لما تم الاتفاق علیھ بین الأطراف المتعاقدة 

: " الجزائري، الذي ینص على أنھشأنھ شأن الأنظمة القانونیة الوطنیة، على غرار ما أخذ بھ التشریع 
  )1( ."یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیة
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  .قاعدة المعاملة المشروطة : المطلب الثاني 
  

تقرره الاتفاقیة في معاملة المستثمر بأحكام نسبیة، قاعدة المعاملة المشروطة السلوك الذي                
ویتم من خلال الإحالة إلى القواعد الموجودة في القوانین الوطنیة للدولة المتعاقدة، غیر القواعد الواردة 

فیھا كإحالتھا على معاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة الوطني، أو الإحالة إلى أحكام اتفاقیة مبرمة مع 
لثة، كما ھو الحال في شرط الدولة الأولى بالرعایة، ویعرف ھذا الأسلوب المعاملة غیر دولة ثا

  .المشروطة، وذلك لقیامھ على شرط الإسناد لقواعد قانونیة أخرى، غیر تلك الواردة في الاتفاقیة

  . )Traitement National(: قاعدة المعاملة الوطنیة: الفرع الأول 

یتم تقریر ھذا المبدأ في التشریع الداخلي للدولة، بید أن الغالب ھو النص علیھ في الاتفاقیات            
الدولیة لا سیما ثنائیة الأطراف، إذ تحرص الكثیر من اتفاقیات التعاون الاقتصادي، وتلك المتعلقة بتشجیع 

فیر الحمایة القانونیة الكافیة لرأس المال وحمایة الاستثمارات الأجنبیة، على إیراد ھذا المبدأ بھدف تو
الأجنبي عموما، وتشجیع الاستثمارات خصوصا، وذلك بأن تتعھد الدولة بأن تقرر لأموال واستثمارات 
مواطني وشركات الدول المتعاقدة الأخرى نفس الضمانات القانونیة والمزایا الاقتصادیة المقررة لأموال 

  .واستثمارات مواطنیھا وشركاتھا المنصوص علیھا في تشریعاتھا الداخلیةوالامتیازات الاقتصادیة لأموال 

وقد اختلف الفقھاء في تحدید مصدر نشأة ھذه القاعدة، حیث یكون ھناك من أرجح نشأتھا            
وتكوینھا إلى المذھب الفردي الذي یدعو إلى تسییر ممارسة النشاط الاقتصادي دون التفرقة بین الوطنیین 

جانب من خلال التأكید على مبدأ حریة انتقال رؤوس الأموال والأشخاص والسلع للكافة، دون التفرقة، والأ



وذلك قصد تشجیع المبادلات التجاریة ورؤوس الأموال، ویعد ھذا المبدأ من أكثر الوسائل تحررا في 
جیعھم على القدوم إلى معاملة الأجانب، باعتبار أنھ یھدف إلى مساواة الأجانب بالوطنیین، وبالتالي تش

  )1(. الدولة وممارسة نشاطھم فیھا

  )La Clause de la Nation la plus favorisée( شرط الدولة الأولى بالرعایة : الفرع الثاني
تتعھد الدولة الملتزمة بھ بمقتضى اتفاقیة دولیة بتمكین رعایا الدولة المستفیدة منھ من الحصول                  

املة قررتھا الدولة الملتزمة بالشرط إلى رعایا دولة ثالثة، أي تمكین المستثمرین الذین على أفضل مع
یحملون جنسیة الدولة المستفیدة من ھذا الشرط من الحصول على جمیع الضمانات والمزایا التي قررتھا 

  .أو تقررھا الدولة المستقبلة للاستثمار إلى استثمارات أجنبیة أخرى
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  :الشرط المشروط وغیر المشروط: أولا
حصول على المزایا الشرط المشروط ھو ذلك الشرط الذي لا تستطیع الدولة المستفیدة منھ ال           

  .التي تمنح للدولة الثالثة، إلا إذا قدمت نفس المقابل الذي قدمتھ الدولة الثالثة

الشرط غیر المشروط فھو ذلك الشرط الذي تستطیع الدولة المستفیدة بموجبھ الحصول على كافة            
، و مؤدي ھذا الشرط ھو امتداد المزایا التي تمنحھا الدولة الملتزمة بھ لأي دولة ثالثة، وبدون مقابل

المزایا المتبادلة التي تضمنتھا المعاھدات الحدیثة التي أبرمت في إطار التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
  .بین الدول المتجاورة

  :الشرط المقید أو المطلق : ثانیا
نطاق تطبیقھ في إطار ھذا إدراج ھذا الشرط في أي اتفاقیة یتناول موضوعھا محددا، فھذا یقید             

الموضوع أما إذا كان مطلقا فإن لكل دولة طرفا فیھ الحق في أن تستفید من المزایا الممنوحة للاستثمارات 
ومواطني الطرف الآخر، ومن المتصور تقیید إعمال ھذا الشرط فیما لو كانت الدولة الملتزمة بھ قد سبق 

ا وامتیازات خاصة للدول المجاورة لھا، أو الدول التي لھا الارتباط بمعاھدات منحت بمقتضاھا حقوق
ترتبط معھا بروابط وثیقة من الوجھة الجغرافیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، أو السیاسیة، كالاتفاقیات 

التي تبرم ما بین أعضاء في اتحاد جمركي، أو الاتفاقیات المبرمة بین الدول الأعضاء في منظمة إقلیمیة 
  )1( .ل العربیة، أو تلك التي تبرم في إطار الاتحاد الأوربيكجامعة الدو



 la( :معاملة الاستثمار الأجنبي وفق لمبدأ المعاملة بالمثل أول التبادل : الفرع الثالث

Réciprocité   (  

یعد ھذا المبدأ في الواقع وسیلة شائعة وھامة لتحدید الضمانات القانونیة التي یحظى بھا             
ثمار الأجنبي في الدولة المستقبلة لھ، ویتخذ مبدأ المعاملة بالمثل عدة صور، فقد تنص علیھ الدولة في الاست

قوانینھا الوطنیة، ویعـرف عندئذ بالتبادل التشریعي وقد تكتفي الدولة بمنح المستثمر الأجنبي الحقوق 
نبیة، ولو لم یكن ذلك بموجب نص والمزایا نفسھا التي یجري العمل على منحھا لمواطنیھا في الدولة الأج

   :صریح،ویسمى بالتبادل الواقعي، من أھم تلك الصیغ ما یلي

  )Droit pour droit( :تبادل الحق بالحق: أولا

تقوم الدولة بمنح المستثمر الأجنبي الضمانات والمزایا ذاتھا التي تمنحھا دولة ذلك المستثمر            
لرعایا الدولة الأولى، وتقوم ھذه الصیغة من صیغ التبادل في الواقع الدولي على فكرة التطابق أو التماثل، 

اثلا لأداء الأخرى، ویشترط أن تكون حیث یشترط فیھا أن یكون الأداء الذي تلتزم بھ إحدى الدول مم
ممارسة ھذا الحق في الحدود نفسھا في كلتا الدولتین، بحیث لا یكفي لتحقیقھا أن یكون الحق الممنوح 
للمستثمر الأجنبي في الدولة ھو الحق نفسھ الذي تخولھ الدولة التي یتبعھا ھذا المستثمر لرعایا الدولة 

  .الأولى
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  :التبادل على أساس المعاملة الوطنیة: ثانیا
تقرر الدولة معاملة الاستثمار الوافد إلیھا معاملة الاستثمار الوطني نفسھا شریطة أن تلقي             

و تتمیز ھذه الصیغة من صیغ المعاملة بالمثل استثماراتھا في تلك الدولة الأجنبیة المعاملة القانونیة ذاتھا، 
بین الدول المتعاقدة  .)Un Véritable équilibre(بالسھولة والیسر، غیر أنھا لا تؤدي إلى تحقیق توازن حقیقي 

في نسبة الضمانات القانونیة التي تقررھا، فقد تكون إحدى الدولتین سخیة في منح الضمانات والمزایا 
لاستثماراتھا الوطنیة، بینما تكون الأخرى عكس ذلك، وفي مثل ھذه الحالات تفضي ذلك إلى عدم التعادل 

ل إلى تحقیق ذلك، إلا إذا كانت تلك الدول تتقارب في بین حقوق الدولة والتزاماتھا، ولم یتسنى لھا الوصو
  .نظمھا القانونیة من حیث الضمانات والمزایا التي تخولھا للاستثمارات الوطنیة

 :التبادل على أساس التعادل: ثالثا

تتعھد الدولة بمنح المستثمر الأجنبي مزایا معینة في إقلیمھا، مقابل حصول مواطنیھا وشركاتھا            
في الدولة الأجنبیة على مجموعة أخرى من المزایا ترى أنھا تعادل في الأھمیة التي قررت منحھا 

للمستثمرین الأجانب، وإن كانت لا تطابقھا وتسعى الدولة من تقریر ھذا المبدأ في الواقع الدولي إلى حمایة 
  .مواطنیھا الذین یقدمون بالاستثمار الأجنبي



كینھم من الحصول على ضمانات معینة تظھر حاجاتھم إلیھا في الخارج، وذلك من خلال تم           
مقابل توفیر ضمانات أخرى للمستثمرین الأجانب الذین یزاولون نشاطھم في إقلیمھا، ومثال ذلك كأن 

تتعھد الجزائر مثلا بدفع تعویض كامل وحال وفعال للاستثمارات الفرنسیة التي تزاول نشاطھا فیھ مقابل 
سا بالسماح لرأس المال الجزائري بالاستثمار في صناعات معینة محظورة أساسا على الاستثمار تعھد فرن

  )1( .غیر الوطني
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  منع الازدواج الضریبي في ظل الاتفاقیة الثنائیة: المبحث الثالث

  
من المعلوم أن التشریع الضریبي یمثل مظھرا من مظاھر سیادة الدولة، و یترتب على ھذه             

النتیجة أن الأفراد لا یستطیعون الاتفاق فیھا بینھم على استثناء تطبیقھ كلیا أو جزئیا، كما أن الدولة لا 
ص سیادة دولة أخرى، ومن ثم تستطیع فرض تطبیقھ داخل إقلیم دولة أخرى، لأن ذلك سیؤدي إلى انتقا

فقد امتاز التشریع الضریبي بإقلیمیتھ، أي یقتصر نطاق تطبیقھ داخل إقلیم الدولة، وبذلك یمتد نطاق تطبیقھ 
  . على جمیع الأفراد المقیمین داخل الدولة

ما دامت ویستوي في ذلك أن یكون المكلف بأداء الضریبة وطنیا أو أجنبیا، مقیما أو غیر مقیم،            
إن الدولة تملك في الواقع سلطات واسعة على . ، و وعاء الضریبة)الممول(ھناك صلة وثیقة بین المكلف 

الأجانب الذین یقیمون في إقلیمھا، وعلى ممتلكاتھم الكائنة فیھ، وعلى الدخول النابعة من موارد في 
الضرائب والأعباء المالیة الأخرى، و اختصاصھا، ویمكنھا انطلاقا من سیادتھا الإقلیمیة أن تلزمھم بدفع 

، أو )الجنسیة(علیھ یمكن أن تفرض الضریبة على دخل المستثمر بالاستناد إلى مبدأ تبعیتھ السیاسیة للدولة 
البلد (، أو بالاستناد إلى مبدأ التبعیة الاقتصادیة ) الإقامة أو الموطن(بالاستناد إلى مبدأ التبعیة الاجتماعیة 

  )1( ).محل النشاط

لعل من ذلك تم معالجة ھذا المبحث في مطلبین من جھة المطلب الأول یحتوي على مفھوم            
الازدواج الضریبي و من جھة ثانیة المطلب الثاني یحتوي على منع الازدواج الضریبي بواسطة الاتفاقیة 

  . الثنائیة 
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  .مفھوم الازدواج الضریبي : المطلب الأول 

  .تعریف الازدواج الضریبي : الفرع الأول
یعرف الازدواج الضریبي لدى العدید من مختصین المالیة العامة، بمشكلة تعدد فرض             

الضریبة على المكلف بأدائھا، ففي الازدواج الضریبي یدفع المكلف بالضریبة على نفس الوعاء أكثر من 
و على المستوى مرة، لأكثر من إدارة ضریبیة، وقد یحدث الازدواج الضریبي على المستوى الداخلي، أ

  .الدولي

ترجم الازدواج الضریبي في القانون الدولي بخضوع نفس الدخل أو الربح لضریبتین أو عدة             
ضرائب متشابھة و متماثلة في دول مختلفة، تحت تأثیر قواعد الإقلیم التي تتضمنھا القوانین الداخلیة لھذه 

  .دولیة ھي التي تنظم كیفیة تفادي ھذه الظاھرةالدول، و علیھ في ھذه الحالة فالاتفاقیات ال

الازدواج الضریبي في إطار القانون الداخلي لدولة معینة یتمثل في خضوع نفس الدخل أو            
الربح لضریبتین متشابھتین، أو لھما نفس الموضوع، ویمكن أن یكون الازدواج الضریبي قانونیا، كما 

اج الضریبي من وجھة النظر القانونیة یتمثل أساسا في خضوع نفس یمكن أن یكون اقتصادیا، فالازدو
الدخل لنفس المكلف بالضریبة لأدائھا مرتین، أما الازدواج الضریبي الاقتصادي فیصف الوضعیة التي 

یتواجد علیھا شخصین مختلفین، والذین تفرض علیھما ضریبة على أساس نفس الدخل، وھي حالة أرباح 
  )1( ).ھمشركة و مسا(الأسھم 

  .أقسام الازدواج الضریبي : الفرع الثاني
  .الازدواج الضریبي الداخلي و الازدواج الدولي : أولا

أصبح تجنب الازدواج الضریبي موضعا لاھتمام الدول المختلفة التي سعت و من خلال            
تشریعاتھا الوطنیة إلى منع ھذا الازدواج بوسائل قانونیة متعددة، بید أن تلك الوسائل تختلف بحسب ما إذا 

  . كان الازدواج الضریبي داخلیا أو دولیا
  : تجنب الازدواج الضریبي الداخلي/ 1

الازدواج الضریبي قد یكون مقصودا بذاتھ من المشرع الوطني رغبة في تحقیق أھداف            
اقتصادیة واجتماعیة معینة، وإذ ذاك لا یكون محلا للبحث في سبیل وكیفیة تجنبھ، ومع ذلك فإن إذا كان 

لازدواج و اعتماد ھناك ثمة إجراء قانوني بدیل یمكن أن یحقق ذات الأھداف، فیتعین عندئذ تجنب ا
الإجراء القانوني البدیل، أما إذا كان الازدواج غیر مقصود فإن تجنبھ یختلف بحسب ما إذا كان ناشئا عن 

  .وجود سلطتین مالیتین مستقلتین في الدولة، أو عن وجود سلطة واحدة فیھا
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ذلك عندما تفرض السلطة المركزیة و إدارة  :الازدواج الناشئ عن وجود سلطتین متتالیتین/أ
الولایات ضرائب متماثلة أو متشابھة على الوعاء نفسھ، و في ھذه الحالة یمكن تجنب الازدواج بأن ینص 

لى تحدید الاختصاص المالي لكل من ھذه السلطات  بحیث تختص كل منھا بفرض ضرائب التشریع ع
معینة لا تشاركھا غیرھا في فرضھا، كأن تختص السلطة المركزیـة مثلا بفرض كافة الضرائب على أن 

تترك ضریبة معینة تختص بھا إدارة الولایات، أو أن یتم كذلك تقسیم حصیلة بعض الضرائب التي 
السلطة المركزیة كالضریبة على الأرباح التجاریة بینھا وبین إدارة الولایات فیكون لكل منھا تفرضھا 

  .نسبة معینة من حصیلة تلك الضرائب 

یمكن تجنبھ بنص تشریعي خاص،  :الازدواج الناشئ عن وجود سلطة واحدة في الدولة/ب
 :و قد یلجأ التشریع في سبیل تجنبھ إلى أحد الطرق التالیة

  على استنزال مقدار الإیراد الذي خضع للضریبة الأولى من الإیراد الكلي الذي یخضع النص
 .للضریبة الثانیة

  من مبلغ الضریبة الثاني الذي ) الممول(أن یتم خصم مبلغ الضریبة الأول الذي دفعـھ المكلف
 .یخضع لـھ

  : تجنب الازدواج الضریبي الدولي / 2
الازدواج الضریبي الدولي ینجم عن قیام الدولة المصدرة لرأس المال بفرض الضریبة مرة            

أخرى على عوائد الاستثمار رغم سبق فرضھا من قبل الدولة المستقطبة لھ، فإن المشرع الوطني في 
زدواج و التخفیف الدولة المصدرة لرأس المال یمكن أن یلعب حسب تقدیرنا دورا حقیقیا في تجنب ھذا الا

من آثاره ، و ذلك من خلال السیاسة الضریبیة التي یتبعھا في مواجھة الأموال الوطنیة المستثمرة في 
  .الخارج

یلاحظ في ھذا الشأن أن تشریعات معظم ھذه الدول تتضمن تسھیلات عدة تھدف في حقیقتھا إلى            
ن نشاطا استثماریا في الدول الأخرى ، ومن صور تخفیف العبء الضریبي عن مواطنیھا الذین یزاولو

تلك التسھیلات إعفاء الأرباح المحولة من فرع تابع لشركة وطنیة یمارس نشاطا تجاریا في دولة أخرى 
من الضریبة بشكل كلي أو جزئي أو خصم مبلغ الضریبة المدفوعة في الخارج من حصیلة الضریبة 

  )1( .الوعاء الضریبي إذا أعید استثمارھا في الدول النامیة  الوطنیة، أو عدم إدخال تلك الأرباح في

و أیا كان الأمر فإن قوانین الدول المصدرة لرأس المال تعتمد طرقا متعددة للحد من آثار الازدواج 
  :الضریبي السلبیة في حركة رأس المال ، لعل من أھمھا ما یلي
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  : نظام الإعفاء الكامل -  

تمنح الدولة إعفاء ضریبیا كاملا لإیرادات رأس المال أیا كان الشكل القانوني لاستثماره في            
مر التابع لھذه الدولة سوف یستفید من ضمان عدم فرض الضرائب في دولتھ الخارج، و علیھ فإن المستث

  .على عوائده المحققة في الدول الأخرى

كما أنھ یحقق أھداف الدول النامیة في اجتذاب رأس المال الأجنبي إلیھا ، خاصة ما قررت لھ            
إعفاءات و حوافز ضریبیة، بید أنھ یؤدي في الواقع إلى من جھة أخرى إلى إعراض المستثمر عن إعادة 

یبة عند تحویلھا إلى دولتھ استثمار عوائده في الدولة المستقطبة ، ما دامت تلك العوائد لن تخضع للضر
  .الأصلیة

  : نظام تأجیل الضریبة الوطنیة -
عند قیام شركة تتمتع بجنسیة دولة مصدرة لرأس المال بإنشاء فروع أو شركات تابعة لھا في            

الخارج ففي مثل ھذه الحالة لا تستحق الضریبة الوطنیة على الأرباح إلا عند تحویلھا إلى الشركة الأم 
  .، و إذا كان من شأن ھذا النظام أن یدفع المستثمر إلى إعادة استثمار عوائده في الدول النامیة)القابضة(

بید أنھ لا یقدم حسب تصورنا مساھمة حقیقیة في تلافي آثار الازدواج الضریبي ، إذ أنھ لا یعدو            
ج، خاصة و أن بعض القوانین المقارنة أن یكون إعفاء ضریبیا مؤقتا إلى حین تحویل الأرباح إلى الخار

التي تأخذ بھذا النظام تقیده زمنیا بحیث تؤجل ضرائب الدخل على العوائد المتحققة في الخارج لمدة محددة 
  .تستحق بعدھا ھذه الضرائب

  : نظام تنزیل الضریبة الأجنبیة من وعاء الضریبة الوطنیة  -
التي حققھا المستثمر في الخارج قد خضعت للضریبة في الدول ) الإیرادات(الأصل أن العوائد            

المستقبلة للاستثمار، فیتم تنزیلھا من تلك الإیرادات عند حساب وعاء الضریبة الوطنیة، بید أن ھذا النظام 
حد الوعاء الضریبي لدولتي المستثمر لا یترتب عنھ أثر ملموس في التخفیف من العبء الضریبي إلا إذا ات

وموطن الاستثمار، فضلا عن أنھ لا یمنع الازدواج الضریبي ما دام الدخل الصافي و ھذا بعد خصم 
  )1( .الضریبة الأجنبیة یظل خاضعا للضریبة الوطنیة
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  : نظام خصم الضریبة الأجنبیة من قیمة الضریبة الوطنیة  -

المستثمر قد دفع الضریبة عن إیراداتھ المحققة في الدولة المستقطبة للاستثمارات فیتم خصم تلك            
الضریبة من الضریبة التي تفرضھا الدولة المصدرة للاستثمار، و تجیز قواعد القانون في بعض الدول، 

  .بة الأجنبیة سواء تم دفعھا في الدولة مصدر الدخل ، أو لم تدفع لإعفائھ منھاخصم الضری

یلاحظ أن ھذا النظام یؤدي إلى تلافي الازدواج بشكل كلي إذا كانت الضریبة التي یدفعھا            
لمصدرة المستثمر في الدولة المستقطبة للاستثمار مساویا أو أعلى من الضریبة المستحقة علیھ في الدول ا

للاستثمار، بید أنھ یظل مع ذلك خاضعا للضریبة في الدولة المصدرة لرأس المال إذا كان معدل تلك 
  .الضریبة أعلى من الضریبة في الدولة التي یجري فیھا الاستثمار

  :نظام تخفیض سعر الضریبة  -
في الخارج، و إنما تنظم معاملة لا تقدم الدولة إعفاء ضریبیا كاملا لإیرادات الأموال المستثمرة            

ضریبیة مخفضة بالمقارنة للإیرادات المحلیة المماثلة، و یتمثل ذلك في صورة سعر للضریبة یقل عن 
السعر الذي یطبق على الإیرادات المحلیة، غیر أن ھذا النظام لا یؤدي إلى تجنب الازدواج الضریبي أو 

ھو أن یراعي في معاملة الإیراد المتحقق في الخارج الذي التخفیف من آثاره، بل إن أقصى ما یؤدي إلیھ 
  )1( .سبق خضوعھ للضریبة في الدولة المستقطبة للاستثمار

  :حالات 04و یتحقق الازدواج الضریبي الدولي في أربع 

  :  الحالة الأولى
الضریبیة في نفس حالة فرض الضریبة على أساس الشخصیة الضریبیة أو الإقلیمیة الضریبیة، و العینیة 

  .الوقت 

  :الحالة الثانیة
  .یتم فرض الضریبة من قبل دولتین على أساس الإقلیمیة الضریبیة مع اختلاف معیار فرضھا 

  :الحالة الثالثة
  .یتم فرض الضریبة على أساس العینة مع اختلاف معیار فرضھا 

  :الحالة الرابعة
  )2( .یتم فرض الضریبة على أساس الشخصیة الضریبیة و الإقلیمیة الضریبیة  
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  .والازدواج الضریبي غیر المقصودالازدواج الضریبي المقصود :ثانیا
إذا كان الازدواج الضریبي عادة ما یكون مقصودا من جانب المشرع، فإن ھذا لا یمنع من            

تحقق الازدواج الضریبي الداخلي بصورة غیر مقصودة ، و یحدث ذلك عند تعدد الضرائب المتشابھة، أو 
لازدواج الضریبي اقتصادیا ولیس قانونیا، مثل ذلك أن من نفس النوع كما رأینا من قبل، و یكون ھنا ا

  .  یتمكن المكلف القانوني بأداء الضریبة من نقل عبئھا إلى الغیر، الذي یكون لھ أداء نفس الضریبة 

أما الازدواج الضریبي الدولي فنادرا ما یكون مقصودا ، و یرجع ذلك إلى مبدأ السیادة السابق            
ذكره و استقلال كل دولة بوضع تشریعاتھا الضریبیة دون النظر إلى تشریعات الدول الأخرى ، ومن ثم 

لقلیلة التي یكون فیھا فإن الأسس التي تعتمد علیھا كل دولة تختلف عن الأخرى ، و في الحالات ا
الازدواج الضریبي الدولي مقصودا ، فإن الغایة منھ یكون تحقیق بعض الأھداف الاقتصادیة ، فقد تتعمد 

  .الدولة أن تفرض ضریبة على إیرادات رؤوس الأموال التي تستثمر في الخارج 

ولم یقصد إحداثھ، و یقال بأن  أما الازدواج الضریبي غیر المقصود فھو الذي لم یتعمده المشرع،           
الازدواج الضریبي الدولي غالبا ما یكون غیر مقصود وذلك نتیجة لعدم وجود سلطة علیا تسیطر على 

 .تشریعات الدول المختلفة

  .شروط تحقیق الازدواج الضریبي
  :لكي یتحقق الازدواج الضریبي وجب توافر شروط معینة وھي

 وحدة الشخص المكلف بالضریبة :  
یشترط لقیام ظاھرة الازدواج الضریبي أن یكون الشخص المكلف نفسھ ھو الذي یتحمل نفس            

و بالرغم من أن الأمر یبدو بسیطا بالنسبة للشخص الطبیعي ، إلا أن الآراء قد . الضریبة أكثر من مرة
اصة الشركات لكونھا اختلفت في تكییف الازدواج الضریبي من عدمھ بالنسبة للأشخاص الاعتباریة، و خ

  .أشخاصا معنویة ذات شخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة الشركاء و المساھمین فیھا

من وجھة النظر القانونیة ، فإنھ لا یتوفر شرط وحدة الشخص المكلف بالضریبة لانفصال               
  .شخصیة الشركة عن شخصیة المساھمین فیھ، و بالتالي لا یوجد ازدواج ضریبي

أما من وجھة النظر الاقتصادیة فھي لا تقف عند التنظیم القانوني بشأن انفصال الشخصیة            
القانونیة لكل منھما ، بل تتعداه إلى حقیقة من یتحمل العبء الضریبي ، فمن الناحیة الواقعیة فإن شخص 

  المساھم ھو الذي یتحمل 



  )1(".الازدواج الاقتصادي"دواج ضریبي ، و یسمى عبء الضریبتین في النھایة ، ومن ثم فإنھ یوجد از
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 وحدة الضریبة المفروضة:  
یدفع المكلف نفس الضریبة مع توافر الشروط الأخرى أكثر من مرة أو أن یدفع ضریبتین            

والجدیر بالذكر أن تحدید الضرائب المتشابھة یخضع لوجھتي . متشابھتین أو من نفس النوع أو الطبیعة
  .نظر ، إحداھما قانونیة و أخرى اقتصادیة 

ة، فإنھا تعتد بالنتیجة النھائیة، حیث تعتبر الضرائب المتشابھة أو من أما وجھة النظر الاقتصادی           
نفس النوع تمثل ازدواجا ضریبیا ، باعتبار أن الضرائب المتشابھة تمثل عبئا على نفس المادة الخاضعة 

  .للضریبة 
تنظیم الفني فمن وجھة النظر القانونیة لا یوجد ازدواج ضریبي، كون أنھما یختلفان من حیث ال           

  .والقانوني فالأولى  ھي ضریبة على الدخل، أما الثانیة فھي ضریبة على رأس المال 
  

 وحدة المادة المفروضة علیھا الضریبة:  
بالإضافة إلى الشروط السابقة یتعین لكي یتحقق الازدواج الضریبي أن یكون وعاء الضریبة، أو            

  .ر من مرة المال الخاضع لھا محلا للضریبة أكث
 وحدة المدة المفروضة عنھا الضریبة:  

لتحقق الازدواج الضریبي وحدة المدة التي تفرض فیھا الضریبة أكثر من مرة فإذا فرضت           
الضریبة على دخل المكلف في سنة معینة ، ثم فرضت مرة أخرى على دخلھ ، و لكن في سنة معینة، ثم 

سنة تالیة، فإننا لا نكون بصدد ازدواج ضریبي لاختلاف المدة فرضت مرة أخرى على دخلھ و لكن في 
  .)1(المفروضة فیھا الضریبة
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  .منع الازدواج الضریبي بواسطة الاتفاقیة الثنائیة : المطلب الثاني 
  

یعتبر ازدواج الضرائب الدولي في شتى صوره ، كما بینا آنفا، عبئا مالیا ثقیلا على المستثمر             
الأجنبي، إذ أنھ یؤدي في الواقع إلى استنفاد الجانب الأكبر من إیراداتھ و عوائده وھو بذلك یضع 

الحاجات الاقتصادیة ، و یحول  المعوقات أمام انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى وفقا لما تقتضیھ
  .دون استثمارھا استثمارا صحیحا و منتجا

لذلك فقد سعت قبل ذلك المنظمات الدولیة إلى إجراء الدراسات النظریة و تشكیل اللجان المتخصصة 
 للوقوف على الأسالیب الفنیة والقانونیة التي یتم بمقتضاھا تلافي ھذه الظاھرة القانونیة الاقتصادیة ، فقد

لجنة من الخبراء الاقتصادیین لبحث مشكلة الازدواج الضریبي و آثاره  1921شكلت عصبة الأمم عام 
  .في العلاقات الاقتصادیة الدولیة والاستثمار الدولي بوجھ خاص

و قد توصلت اللجنة المذكورة إلى تجنب الازدواج الضریبي و الذي یمكن أن یتم بإتباع إحدى الصیغ 
  :التالیة

 .الدولة المصدرة لرأس المال بإعفاء عوائد ھذا الاستثمار من الضریبة الوطنیةأن تقوم  ٭
 .أن تقوم الدولـة المستقطبـة للاستثمار بإعفـاء عوائـده مـن الضریبة الوطنیة  ٭
أن تقوم كل من الدولتین المصدرة لرأس المال و المستقطبة لھ بتقسیم إیراداتھا من   ٭

 )1( .ستثمار بینھماالضرائب المفروضة على عوائد الا
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و قد اقترحت اللجنة آنذاك إتباع الصیغة الثانیة ، أي أن تقوم الدولة المستقطبة للاستثمار بإعفاء            
عوائد ھذا الاستثمار من الضریبة الوطنیة ، بحیث یخضع فقط للضریبة التي تفرضھا الدولة المصدرة 

لرأس المال على حساب الدول للاستثمار ، و لا شك في أن ھذه الصیغة تحقق مصالح الدول المصدرة 
  .المستقطبة لھ 

تم تشكیل لجنة من الخبراء الفنیین في إطار عصبة الأمم التي اقترحت لمنع  1922في عام            
الازدواج الضریبي التمیز بین الضرائب النوعیة و الضرائب الشخصیة ، بحیث الأولى من قبل الدولة 

  .الثانیة في الدول التي یقیم فیھا المكلف التي یتحقق فیھا الدخل  بینما تفرض

وفقا لھذا التقسیم فإن العوائد التي تحققھا الشركات التجاریة و الصناعیة تخضع للضریبة            
الوطنیة في الدول التي تتحقق فیھا تلك العوائد، إما إذا كانت الشركة تملك فروعا أو مكاتب أو شركات 

دول أخرى، فإن عوائد كل منھا تخضع للضریبة في الدول التي تتحقق فیھا، تابعة لھا تمارس نشاطھا في 
و قد وضعت اللجنة بالإضافة إلى ذلك نموذجا لاتفاقیة دولیة بشأن تجنب الازدواج الضریبي للاھتداء بھا 

  .عند عقد اتفاقیات دولیة في ھذا الخصوص

نت محورا لانطلاق الدراسات و الحلول المتعلقة التي كا) اللجنة الضریبیة الدائمة(ثم أنشأت العصبة أخیرا 
بإشكالیات الازدواج الضریبي، و قد استمرت ھذه اللجنة في عملھا حتى قیام ھیئة الأمم المتحدة، حیث 

  .أنیطت اختصاصاتھا عندئذ بلجنة مالیة مختصة انبثقت عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

دول المختلفة تحرص على منع الازدواج الضریبي من خلال إبرام أما على الصعید العملي فإن ال          
الاتفاقیات الدولیة الثنائیة ، إذ تتضمن تلك الاتفاقیات في الواقع تحدید اختصاص كل دولة متعاقدة من 

  .فرض الضریبة و قواعد استحقاقھا، كما تقرر في الوقت ذاتھ طرقا معینة لمنع الازدواج الضریبي 

واقع في الأمر أن إبرام مثل ھذه الاتفاقیات الدولیة یؤدي إلى تشجیع التجارة الخارجیة عموما و ال          
و الاستثمار الأجنبي بوجھ خاص، و تعلیل ذلك أنھا تجعل المستثمر غیر الوطني على بینة من أمر 

  )1( .المعاملة الضریبیة في دولتھ و تلك التي سیلقاھا في الدولة المستقطبة للاستثمار
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  .مبررات منع الازدواج الضریبي بواسطة الاتفاقیة الثنائیة : الفرع الأول
   یمكن عن طریق الاتفاقیات الدولیة الثنائیة التي تبرم بین الدول المصدرة للاستثمار و الدولة

المستقطبة لھ تحقیق الاستبعاد الكلي أو الجزئي للازدواج الضریبي ، حیث تتضمن تلك الاتفاقیات 
وجھ النشاط في الواقع تعریفا محددا للدخول التي تستحق علیھا الضرائب، و قواعد استحقاقھا، و أ

 .التي تفرض علیھا الضریبة في الدول المصدرة للاستثمار
  یمكن عن طریق الاتفاقیات الدولیة الثنائیة إضفاء فاعلیة أكثر على الحوافز و المزایا الضریبیة

لرأس   التي تقدمھا الدولة للاستثمار الوافد، و یتجسد ھذا الأمر من خلال التزام الدولة المصدرة
ضى الاتفاق الدولي  بالعمل على تحاشي الازدواج الضریبي بینھا و بین الدول المال ، بمقت

  .  المستقطبة للاستثمار
  ،تؤدي ھذه الاتفاقیات الدولیة الثنائیة في الواقع إلى خلق مناخ نفسي ملائم للاستثمار في الدول

ل المستقبلة وبالتالي فإنھا تشجع المستثمرین الأجانب على استثمار رؤوس أموالھم في الدو
للاستثمار الأطراف في ھذه الاتفاقیات، ویمكن القول بأن الاتفاقیات الثنائیة ھي الوسیلة المنتشرة 

لتلافي الازدواج الضریبي الدولي، فكما وجدت دولتان أن لھما مصلحة مشتركة في تلافي ظاھرة 
  .ع ھذا الازدواجالازدواج الضریبي أمكنھما إبرام اتفاقیة تتضمن الإجراءات اللازمة لمن

  یمكن القول أیضا أن ھذه الاتفاقیات قد زادت في الوقت الحاضر أمام اتساع نطاق العلاقات
  :الاقتصادیة الدولیة، و عادة ما تتضمن مجموعة من القواعد الاختصاص الضریبي، أھمھا

 مدینتفرض على فوائد السندات و أرباح الأسھم الضریبیة في الدولة التي یوجد بھا موطن ال. 
 تفرض على الأجـور و المرتبات و ما في حكمـھا الضریبة في الدولة التي ینم فیھا العمل. 
 تفرض على أرباح المشروعات الضریبیة في الدولة التي یوجد بھا المركز الرئیسي للمشروع. 
 1( .تفرض علـى الدخل العـام للضریبـة في الدولة التي یوجد بھا موطـن الممـول( 
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  .بعض الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بمنع الازدواج الضریبي :الفرع الثاني 
اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب "لعل من أھم الاتفاقیات الثنائیة في ھذا الصدد            

، إذ تقر ھذه الاتفاقیة بصفة عتمة اختصاص الدولة  1968المبرمة بین العراق و مصر عام " من الضرائب
التي یتحقق فیھا الدخل بفرض الضریبة علیھ، و یحقق ھذا الاتجاه حسب تقدیرنا مبدأ العدالة القانونیة 

الضریبیة ، كما أنھ یقلل في الوقت ذاتھ من ظاھرة ازدواج الضرائب، یضاف إلى ذلك أن الاتفاقیة 
  :عفاء و الخصم لمنع ھذه الظاھرة القانونیة الاقتصادیة، إذ تقرر في ھذا الصددالمذكورة تعتمد طریقتي الإ

   إذا كان المستثمر مقیما في إحدى الدولتین و یستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى  وكان ذلك
الدخل یخضع طبقا لأحكام الاتفاقیة للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى  فإنھ یتعین على الدولة 

الجزء الأولى أن تعفي ذلك من الضریبة، ومن ذلك فإنھ یجوز لھا عند حساب الضریبة على 
المتبقي من دخل ذلك المستثمر، إذا كان سعر الضریبة تصاعدیا أن تطبق السعر الضریبي الذي 

  .كان یجب أن یطبق لو لم یكن ذلك الدخل قد أعفي على النحو المذكور
و یلاحظ على ھذا الحكم أن الاستثناء المقرر في نھایتھ یقلل في الواقع من أھمیتھ في منع            
الضریبي، إذ یظل ذلك الازدواج ممكن الوقوع ما دامت أن الدولة تملك الحق في فرض  الازدواج

  .الضریبة على الدخل رغم سبق فرضھا علیھ من قبل الدول الأخرى

   إذا كان المستثمر مقیما في إحدى الدولتین المتعاقدتین، ویستمد دخلا ناجما عن فوائد من الدولة
دخل فعلا یخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،فإنھ ینبغي المتعاقدة الأخرى، وكان ذلك ال

على الدولة الأولى أن تخصم من الضریبة على دخل ذلك المستثمر مبلغا یساوي الضریبة التي 
یدفعھا في الدولة الأخرى، بشرط أن لا یزید ذلك الخصم عن دخل ذلك المستثمر مبلغا یساوي 

د من الدولة المتعاقدة الأخرى ، و المحتسب قبل السماح بالخصم، الضریبة المتعلقة بالدخل المستم
و لا بد من التنبیھ ھنا إلى أن ھذا الحكم لا یستند الى مبرر قانوني معقول، إذ أنھ یمثل في حقیقتھ 

تكرارا للحكم الوارد في الفقرة الأولى ، ومن ثم فإنھ ینبغي على الدولتین المتعاقدتین إلغاؤه و 
  )1( .لك الفقرةالاكتفاء بت

  

بالإضافة إلى أنھ یتعارض في الواقع مع الھدف الذي تسعى إلیھ الاتفاقیة المبرمة ، و الذي یمثل         
یكرس ظاھرة الازدواج الضریبي   - حسب رأینا -عموما في منع الازدواج الضریبي ، إذ أن ھذا النص 

دخل للضریبة على الرغم من سبق خضوعھ التي أبرمت الاتفاقیة لغرض منعھا ، ما دام یقرر خضوع ال
   .لضریبة مماثلة في الدولة التي تحققت فیھا الدخل

إذا كان الدخل : لعل الاتجاه السلیم في ھذا الصدد أن یقرر الاتفاق الدولي بشكل صریح بأنھ           
  .یخضع للضریبة في إحدى الدولتین المتعاقدتین ، فإنھ یتعین على الأخرى إعفاؤه منھا

و قد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات جبائیة ، حیث تكونت الشبكة الجزائریة للاتفاقیات الجبائیة إلى           
اتفاقیات ساریة المفعول ، و الخاصة بالضرائب على الدخل،أما فیما یتعلق  09من تسعة  2003-01- 01غایة 



اتفاقیات من ھذا  07بالاتفاقیات الخاصة بالنقل الجوي و البحري ، قامت الجزائر بالتوقیع على سبعة 
  )1( .اتفاقیة موقعة  30النوع، كما تجدر بنا الإشارة إلى وجود 
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 )دراسة حالة الجزائر و السعودیة(الفصل الثاني دور الاتفاقیات الثنائیة في تشجیع و حمایة الاستثمار 

  
 

 
دور الاتفاقیات الثنائیة في تشجیع و حمایة الاستثمار : الفصل الثاني                        

)الجزائر و السعودیة دراسة حالة (   
  

موضوع اتفاقیات الاستثمار استیعاب القواعد العامة المتعلقة بإبرام المعاھدات الدولیة كمصدر           
عتھا اتفاقیة فیینا التي . من مصادر القانون الدولي ّ وتخضع اتفاقیات الاستثمار إلى ھذه القواعد التي شر

ّع إقرارھا في  ً الاتفاقیات المبرمة من طرف الدول في ما  1969مایو سنة /أیار 23وق والتي تخص أساسا
ً لأنھا تلم بكل المسائل المتعلقة بالمعاھدات الدولیة " معاھدة المعاھدات"وتعتبر ھذه الاتفاقیة . بینھا نظرا

ً بتطبیقھا وآثارھا  وتعتبر الاتفاقیات. الثنائیة منھا والمتعددة الأطراف منذ میلادھا حتى نھایتھا مرورا
دتھا اتفاقیة فیینا أي  ّ الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في صیغة "الثنائیة للاستثمار اتفاقیات دولیة كما حد

   . مكتوبة والذي ینظمھ القانون الدولي، سواء تضمنتھ وثیقة واحدة أو وثیقتان متصلتان أو أكثر

منھا و متعددة الأطراف ، سواء مع الدول أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة          
  :العربیة أو مع دول أخرى غیر عربیة و من أھم ھده الاتفاقیات 

الاتفاقیة مع مصر حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات ، الاتفاقیة مع سوریا حول          
ت ، أما مع الدول غیر العربیة فنذكر تشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات ، و كذلك مع الأردن و الكوی

،الاتفاقیة الضریبیة الجزائریة الفرنسیة، الاتفاقیة مع بریطانیا و ایرلندا في مجال النقل الجوي الدولي ، و 
كدا الاتفاقیة مع الاتحاد الاقتصادي  اللكسمبورجي البلجیكي، و مع ایطالیا و المملكة الاسبانیة و مع 

  )4( .الدانمارك 
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  . مراحل إبرام و تطبیق الاتفاقیة الثنائیة: المبحث الأول 
           

وتستعمل كلمات عدة . تترادف عبارات عدة لدى تسمیة الالتزامات الدولیة ذات الطابع الاتفاقي           
فاق، أو الاتفاقیة، أو المعاھدة، أو المیثاق، أو : في ھذا السیاق ّ تبادل الرسائل، أو  أو  البروتوكول،الات

ً لما تنص علیھ اتفاقیة فیینا فإنھ مھما كانت . النظام الأساسي أو غیرھا ، تؤدي كل "التسمیة الخاصة"ووفقا
وتستعمل ممارسة قانون . المعنى القانوني نفسھ وبخاصة قبول الدولة بالالتزام بالمعاھدةھذه العبارات 

ً في بعض الأحیان كلمة  قیة أواتفا الاستثمار الدولي عبارة معاھدة الاستثمار، وإن كانت تستعمل أیضا
ً أو النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربیة وغیرھا" میثاق" وبالتالي مھما كانت طبیعة . الطاقة مثلا

عملیة تبقى ) ثنائیة أو متعددة الأطراف تتسم بطابع دولي أو إقلیمي(المعاھدة في ما یتعلق بعدد الأطراف 
وتخضع بالتالي إلى مراحل . عملیّة طویلة یحكمھا القانون الداخلي والدولي في وقت واحدإبرام المعاھدة 
  )1( .عدیدة ومنظمة

لعل من ذلك تم معالجة ھذا المبحث في مطلبین من جھة المطلب الأول یحتوي على مراحل            
  . إبرام الاتفاقیة الثنائیة ، و من جھة ثانیة المطلب الثاني یحتوي على تطبیق الاتفاقیة الثنائیة 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  
  ــــــــــــــ

  116السابق صأنظر طالب تریكي العربي،المرجع / 1

  

  .مراحل إبرام الاتفاقیة الثنائیة : المطلب الأول 

  



  .مرحلة التفاوض :الفرع الأول 
الأشخاص الذین یعیّنھم دستور الدولة للقیام بھذه العملیة الحساسة،  بھا عملیة التفاوض یقوم          

یحمل وثیقة التفویض الكامل وھي الوثیقـة الصادرة عن السلطة  وبالتحدید رئیس الدولة أو كل شخص
ً أو أش) أي رئیس الدولة(المختصة في الدولة  ا التي تعیّن شخصا أو لدى  لتمثیل الدولـة للتفاوض،خاصً

ف آخر بھ اعتماد نص المعاھدة أو توثیقھ، أو للتعبیر عن قبول الدولـة الالتزام  أو لدى القیام بأي تصرّ
ً في إطار صلاحیات. المعاھدةیتعلق ب أي رئیس : السلطة التنفیذیة وبالتالي، تدخل عملیة التفاوض إلزامیا

 ً وزیر الشؤون الخارجیة أو وزیر المالیة أو التعاون الدولي أو من یمثلھم، أو (الدولة أو من یمثلھ دستوریا
ي عدد من المساعدین والخبراء ویساعد المفاوض الرسم). السفیر المعتمد لدى الدولة الأخرى المتفاوضة

ً . المتخصصین في المسائل المتعلقة بالاستثمار على سبیل المثال لا الحصر ویتغیر عدد أعضاء الوفد وفقا
ً من الخبراء  ً مھما لأھمیة المعاھدة والإمكانیات البشریة للدولة، إذ توفر بعض الدول الصناعیة عددا

الملكیة الفكریة وقانون العمل وقانون الملكیة والمتخصصین  المتخصصین في القطاعات ذات العلاقة، مثل
وبصفة عامة، تفتقر الدول العربیة إلى الكوادر المتخصصة في ھذا المجال، وتكتفي . في تسویة النزاعات

من طرف السلطات  بالغاً  في حین یستوجب ھذا الأمر اھتماماً . بإیفاد موظفین یعملون في الوزارة المعنیة
ا للآثار بالغة الأھمیة والحساسة لعملیة التفاوض بشأنالمعنیة وأ ً  صحاب القرار في المنطقة العربیة نظر

اتفاقیات الاستثمار، وذلك سواء في عملیة استیعاب المسائل المتعلقة بالتفاوض بشأن اتفاقیات الاستثمار أو 
  . بالتحكم في تقنیات المفاوضات التي تقتضي مھارة فنیة ودرایة خاصة ومتشعبة

ً للاتفاقیة الثنائیة للدولة            ً نموذجا . وتقتضي المفاوضات تقدیم اقتراحات، لا بل إنھا قد تتطلب أحیانا
ة تخضع للنقاش ومن ثم تقرّ بعد فترة قد تكون غیر قصیرة ّ م الطرف الثاني اقتراحات مضاد ّ ولا بد . ویقد

وھو ما : حاضر الشفھیة لجلسات المفاوضاتمن التأكید في ھذا المجال على ضرورة المحافظة على الم
ً في حالة تأویل المعاھدة عند غموضھا أو ا ھاما ً ّحضیریّة التي تؤدي دور في حالة نشأة  یعرف بالأعمال الت

  )1( .نزاع أو مواجھة صعوبة في تطبیق الاتفاقیة
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  .مرحلة تحریر نص المعاھدة أو صیاغتھ :الفرع الثاني
ّ اختیار             ّ عملیة صیاغة المعاھدة من أھم المسائل المتعلقة بإبرام المعاھدات الدولیة، إذ إن تعد

د عم ّ ر المعاھدة، لا یعود بالإمكان . لیة تقنیة، وإنما لھ مفاعیلھ القانونیةالعبارات لیس مجر ّ فما إن تحر
ا إلا برضى جمیع الأطراف یتم اعتماد نص المعاھدة برضى جمیع "وتشیر اتفاقیة فیینا أنھ . تغییرھا مبدئیً

  ".الدول المشتركة في صیاغتھا

لغة المعاھدة التي تبدو مربوطة بسیادة الدول ومن أھم المسائل المطروحة في ھذا المجال مسألة      
  :وھناك أنظمة عدة في ھذا المجال. والمساواة في ما بینھا

   نظام اللغة الواحدة وھو معمول بھ في المنطقة العربیة أو مناطق أخرى تتكلم اللغة ذاتھا 
ادة بین الدول الأطراف بھ ع وھو أمر معمول. نظام اللغتین الاثنتین، وتكون لھما الحجیة القانونیة نفسھا    

وعلى سبیل، تنص بعض الاتفاقیات الثنائیة بین دول عربیة وأخرى من . لغة بعضھا البعض التي تفھم
ر الاتفاق باللغة العربیة والفرنسیة، ولكل منھما الحجیة ذاتھا ّ   .خارج المنطقة على أن یحر

   امن عملیة الصیاغة باللغات العربیة نظام اللغات الثلاث، مع الاحتفاظ بحجیة لغة واحدة، فتتز
والبولندیة والانكلیزیة على سبیل المثال مع اعتماد حجیة اللغة الإنكلیزیة في حال الاختلاف في 

 التفسیر؛
   یتم صیاغة المعاھدة باللغات العربیة والفرنسیة : نظام اللغات الأربع مع اعتماد حجیة لغة واحدة

المثال، مع اعتماد حجیة اللغة الإنجلیزیة في حال الاختلاف في  والفلمنكیة والانكلیزیة على سبیل
 .التفسیر
ّوطئة: ومن الناحیة الھیكلیة تنقسم المعاھدة إلى ثلاثة أقسام            ّص المعاھدة، ،الت   .والملاحق ن

 في تحدید بعض المسائل مثل تشخیص أطراف الاتفاقیة وأھدافھا  التوطئة أو الدیباجة ً ا مھما ً دور
وتجدر . التجارة وغیرھاكتشجیع الاستثمار وحركة رؤوس الأموال، والدور التنموي للاستثمار، وتنمیة 

متھا أبر الإشارة إلى أن توطئة بعض الاتفاقیات الثنائیة العصریة أو اتفاقیات التبادل الحر الثنائیة التي
لة تواكب التطور الحدیث لقانون الاستثمار  الولایات المتحدة الأمیركیة تنص على أھداف جدیدة ومفصّ

  :الدولي مثل
حمایة الظروف الصحیة للإنسان والحیوان الثنائیة و التجاریة المبادلات في إلغاء الحواجز           

الدولي،  والاستثمار الدولیة التجارة في الرشوة على القضاء في ورغبة الطرفین الشفافیةوالنباتات، و
 والتنمیة الأساسیة العمال حقوق ودعم وتعزیز قوانین سیاسات العمل وحمایة البیئة وتطویرھا وتنفیذھا،

 )1( ).توطئة اتفاق التبادل الحر بین الولایات المتحدة الأمیركیة والمغرب والبحرین( المستدامة
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ّ التوطئة لا تنعم بالقوة القانونیة التي ینعم بھا نص الاتفاقیة            ومھما . ویعتبر الفقھ بصفة عامة أن
 .الاتفاقیة بنود بعض لتأویل یكن من أمر، یتفق الفقھ وفقھ القضاء الدولي في دور التوطئة

بناء  بالاستثمار المتعلقة النزاعات لفض الدولي المركز اتفاق من 25 المادة تأویل تم صوغ لذلك، ومثالاً 
  .الاتفاقیة صلب في یقع لم الذي الاستثمار مفھوم بتعریف تعلقی ما في التوطئة على
  ن ّ ً للاتفاقیة نص المعاھدةویتكو وتتسم بعض اتفاقیات . من فصول أو مواد یتغیّر عددھا وفقا

. الأمریكي لمعاھدة الاستثمارالاستثمار بطولھا وبتشعب موادھا مثل اتفاقیات التبادل الحر أو النموذج 
ویدل ذلك على إرادة الأطراف في توقع جمیع الفرضیات والحالات المتعلقة بحمایة الأطراف في حال نشأ 

تطبیق الاتفاقیة من حیث  وبصفة عامة، تنقسم اتفاقیات الاستثمار الثنائیة إلى بنود تتعلق بمجال. زاع بینھان
 . المكان والزمان والأشخاص والمواد

 ّع بالقوة القانونیّة نفسھا لنص المعاھدة وتضطلع بدور ھام في توضیح بعض بنود  الملاحق فتتمت
مثل استثناء تطبیق بنود المعاملة الوطنیة والدولة الأولى بالرعایة في  الاتفاقیة أو الحد من مجال تطبیقھا،

 .بعض القطاعات التي تختارھا الدولة الطرف
  .مرحلة التوقیع على المعاھدة :الفرع الثالث

عن قبول الدولة الالتزام التوقیع ھي العملیة القانونیة التي تسمح بتوثیق نص المعاھدة أو بالتعبیر            
طوبالتالي یجب . بالمعاھدة ّكل المبسّ كلیّة والمعاھدات ذات الش ّ ّمییز بین المعاھدات الش   .الت

كلیّة           ّ د مشروع معاھدة: بالنسبة إلى المعاھدات الش ّوقیع نصّ المعاھدة الذي یبقى مجرّ ق الت ّ ولا . یوث
ولة بعد التّ  ّ كلیّة الد ّ ھا تلزم المعاھدة الش ّ ولة(وقیع ولكن ّ فات) أي الد ّ ّصر ّ : مطالبة بجملة من الت بخاصة أن

تلتزم الدولة بالامتناع عن "أن  18وتنص اتفاقیة فیینا في المادة  .المعاھدة لا تفرغ من محتواھا وأھدافھا
ل موضوع المعاھدة أو غرضھا وذلك ّ   :الأعمال التي تعط

الموافقة، إلى  ائق المنشئة لھا بشرط التصدیق، أو القبول، أوإذا كانت قد وقعت المعاھدة أو تبادلت الوث/ 1
ً في المعاھدة   ؛أن تظھر بوضوح نیّتھا في أن لا تصبح طرفا

ّ یتأخر ھذا التنفیذ / 2 إذا كانت قد عبرت عن رضاھا الالتزام بالمعاھدة حتى دخولھا حیز التنفیذ على ألا
  )1( .بغیر مبرر

  .الالتزام ھذا أساس النیة حسن مبدأ ویمثل
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ّوقیع یعني قبول  إلىبالنسبة              ط، فإن الت ّكل المبسّ فاقیّةالاتفاقیّات ذات الش ّ ولة الارتباط بھذه الات ّ . الد
ولة، ولا یعود ھناك . وبالتالي یمكن عقد معاھدة بكیفیة نھائیة بمجرد التوقیع علیھا ّ وقیع یلزم الد ّ ّ الت لذلك فان

ویساعد ھذا النوع . وبالتالي، یتسم إبرام المعاھدة بالطابع المبسط. حاجة  للتصدیق أو للموافقة أو للقبول
لى تنمیة العلاقات الدولیة، ولاسیما عندما ینص الاتفاق على اتخاذ إجراءات لا تمس من المعاھدات ع

ا أو صراحة، الاتفاقات التي تتسم بالشكل المبسط أو تلك التي . بسیادة الدول وتكرس دساتیر الدول ضمنیً
نظر المسبق تتمتع بالطابع التقني البحت، والتي یكون إبرامھا غیر خاضع للإجراءات الشكلیة وخاصة ال

  .للسلطة التشریعیة

  .     المصادقة عل المعاھدة  مرحلة:الفرع الرابع
ا بالموافقة على المعاھدات             ھو عبارة عن إقرار صادر عن السلطات الداخلیة المختصة دستوریً

ر  ،الضروریةأما التوقیع فھو إجراء لاحق یضفي على المعاھدة الصبغة الإلزامیة . وھو ملزم للدولة ّ ویقر
ً إلا . ولوجھا النظام القانوني الوطني، وتتأكد بالتالي الإرادة النھائیة للدولة ولا یكون إبرام المعاھدة كاملا

ً . إذا خضعت إلى مراحل شكلیة معیّنة مضبوطة من قبل القوانین الأساسیة للدول ّ ھذه العملیة عموما وتمر
ّرخیص من قبل السلطة التش :بمرحلتین ولةالت ّ ویقر ھذا  .ریعیة للمصادقة، والمصادقة من قبل رئیس الد

       . مبدأ الاختصاص المشترك بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في مجال المصادقة على المعاھدات

ً، والتي لا       وتنص بعض الدساتیر في المنطقة العربیة على قائمة من المعاھدات المحددة حصرا
وھي تشمل . ھا من قبل رئیس الدولة إلا بعد الموافقة علیھا من قبل السلطة التشریعیةیمكن المصادقة علی

بصورة عامة المعاھدات ذات الطابع السیادي والمتعلقة مثلا بحدود الدولة، والمعاھدات التجاریة 
تضمنة لأحكام والمعاھدات الخاصة بالتنظیم الدولي وتلك المتعلقة بالتعھدات المالیة للدولة، والمعاھدات الم

قة بحمایة الاستثمار . تتسم بطابع تشریعي أو تلك المتعلقة بحالة الأشخاص ّ وتدخل الاتفاقیات المتعل
كلیّة ھوتشجیع ّ   )1( .في إطار ھذا النوع من المعاھدات الش
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ً تخضع             ویتم ھذا التبادل بصفة . المصادقة لإجراءات شكلیة منھا تبادل وثائق المصادقةأخیرا
ل في محضر رسمي یسمّى محضر تبادل المصادقات، ویتم عادة في عاصمة إحدى الدولتین  رسمیة ویسجّ

 .المتعاقدتین

أن تقوم وتخضع المصادقة للسلطة التقدیریة للدولة، ومعنى ذلك أنھ غیر ملزم وبإمكان الدولة      
  .بالتصدیق المشروط أو حتى أن ترفض المصادقة من دون أن یترتب عن ذلك إثارة مسؤولیتھا الدولیة

خول مرحلة :الفرع الخامس ّ نفیذ المعاھدة الد ّ ز الت ّ  . حی
نفیذ، ویكون ذلك عادة بعد مرور فترة من الزمن على             ّ د نصّ المعاھدة تاریخ دخولھا حیّز الت ّ یحد

عتھا اتفاقیة فیینا في المادة . تبلیغ رسائل المصادقة ّ وفي حال لم ینص على ذلك، تطبق القواعد التي شر
وإذا تم . لالتزام بالمعاھدةحیز التنفیذ حالما یثبت رضى جمیع الدول المتفاوضة اتدخل المعاھدة "إذ : 24

رضا الدولة الالتزام بالمعاھدة في تاریخ لاحق لدخولھا حیز التنفیذ، فإن المعاھدة المذكورة تصبح نافذة 
  )1(".على خلاف ذلكالمعاھدة المذكورة  بالنسبة لھذه الدولة في ذلك التاریخ، إلا إذا نصّت

  .نائیة مجال تطبیق إبرام الاتفاقیة الث: المطلب الثاني 

  .Ratione personae المجال الشخصي: الفرع الأول
 وتحدید المنتفعین وتشخیصھم ذلك تعریف ویقتضي المستثمرین، على الاستثمار اتفاقیات تطبّق           

ً، تتمیز. واجباتھم أحیاناً  إلى والإشارة حقوقھم،  أشخاص على تطبّق الاستثمار بأنھا اتفاقیات وكما ذكر آنفا
َل من إبرامھا من رغمعلى ال الداخلي القانون  تنظم علاقة تكون في فھي. العام الدولي القانون أشخاص قبِ
 أجنبي ھو من تحدیدوبالتالي، یقتضي ذلك  .أجانب ومستثمرین بین الدول اأیضً  تعاقدیة الأحیان بعض
 الطبیعیین، الأشخاص یخص ما في نسبیًا سھلة تبدو عملیة وھي. الثنائیة للاتفاقیة بالنسبة وطني ھو ومن

 شركات من ،المعنویین بالأشخاص الأمر یتعلق عندما الأحیان بعض في صعبة وتبدو شعبتت ولكنھا



الإشارة  تجدر نھإ لاإ لاحقا، للتدقیق المسألة ھذه دراسة وستخضع. خاصة أو عامة أخرى معنویة وذوات
 وذلك وفقاً  الثنائیة الاتفاقیة قبل من المحمي المعنوي الشخص مفھوم في الاحیان بعض في التوسع إلى ھنا

 شركات في یساھمون الذین الأجانب الطبیعیین الأشخاص الى الحمایة مدّ  الذي التحكیمي القضاء تأویلل
  )2( .للاستثمار المضیفة للدولة وطنیة
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  .Ratione materae المجال المادي  :الفرع الثاني
رة  .لقد تنامى عدد الاتفاقیات الثنائیة التي سعت إلى تحدید مفھوم الاستثمار            ومن الأسباب المفسّ

ّ الفراغ الناتج عن إخفاق الاتفاقیات المتعددة الأطراف وعدم قدرة  ،لھذا التطور محاولة ھذه الاتفاقیات لسد
  .المنظمات العالمیة للانتقال من الخطاب النظري إلى تنظیم دولي عملي

د للاستثمار ساعد المحكمین لذلك فقد سعت ھذه الاتفاقیات الثنائیة إلى إعطاء مفھوم متعدّ       
وتكمن أھمیة . زعات المطروحة أمامھانمال لتسویة 1965ز الدولي لاتفاقیة واشنطن لسنة خاصة المركبو

، في أنھا الاتفاقیة الوحیدة المتعلقة بحل النزاعات بین المستثمر ذاتھ ھذه الاتفاقیة، وضعفھا في الوقت
لتالي كل على تحقق الاستثمار كشرط لاختصاص المحكمین وتقصي با 25والدول التي تنص في مادتھا 

  )1( .عملیة خارجة عن نطاق الاستثمار من صلاحیات المحكمین

أھمیة التعریف من ناحیة الاتفاقیات الثنائیة في أنھا توفر المعاملة ومن ناحیة أخرى، تكمن       
الرغم من عدم وجود تعریف عام ومؤسس  ، علىدون غیرھامن  اً والحمایة للعملیات التي تعتبرھا استثمار

  .موضوعیة في صلب ھذه الاتفاقیات معاییرل

ویعتبر . لمفھوم الاستثمار" التعریفات"احتوت الاتفاقیات الثنائیة على صنفین من وفي الحقیقة،            
یقا وموجزا في حین یتمثل التعریف الثاني في  ل مضّ ّ سرد جملة من العملیات التي تعتبر لالتعریف الأو

  .الثنائیة ا من وجھة نظر الاتفاقیةاستثمارً 



ل  .نومن بین التعریفات الضیّقة لمفھوم الاستثمار یمكن أن نذكر تعریفیْ        ّ یرتكز التعریف الأو
على تعریف التعریف الثاني  في حین یقوم، "حقوق وأسھموسلع "على مجموعة من المرادفات وھي 

دةبالاستثمار  ّ ھ بعض العملیات الاقتصادیة المحد ّ ل في الاتفاقیات الثنائیة  مد التعریفعتُ اوقد . أن ّ الأو
تبریر اعتماد ھذا التعریف " لفیاك"ات من القرن الماضي وقد حاول الفقیھ یالمبرمة بین الدول في الستین

ّ معتبرً  في  لافي القانون الداخلي  وردأصناف السلع والحقوق العینیة قد تعریف  سبب ذلك یعود إلىا أن
ً ولكن . ھذه الأصناف بطرق تختلف من قانون داخلي إلى آخر قد ورد تعریف جمیعو .القانون الدولي وفقا

  )2( .یمثل الاستثمار كل حق عیني یمتلكھ أجنبي في دولة غیر دولتھ قد ،ھذا التعریفل
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  . Ratione lociالمجال المكاني  :الفرع الثالث
في إقلیم المزمع حمایتھ وتشجیعھ إلى شرط قیامھ  یخضع الاستثماریقتضي النطاق الجغرافي أن            

الذي یطبق في إطاره بنود الاتفاق، بالفضاء  الإقلیم ویعرف. قیة الثنائیةإحدى الدول الأطراف في الاتفا
ّ . للقانون الدولي الجغرافي التي تمارس علیھ سیادة أو ولایة الدولة الطرف طبقاً  ن الإقلیم من ثلاثة ویتكو

ّ إ إلاّ . وبحري وجوي بري: عناصر نھ في مادة الاستثمار ولأسباب منطقیة لا یؤخذ عادة بعین الاعتبار إلا
  :عدیدة ذلك عنوالأمثلة . بحريالإقلیم البري وال

دة            لدولة المضیفة أو الدولة إلى اسواء بالنسبة  ،یعرف الإقلیم في بعض الاتفاقیات بصفة موحّ
ا ویكون التعریف في ھذه الحالة مقتضباً  ,رة للاستثمارالمصدّ  ّ تعني كلمة الإقلیم إقلیم الطرف المتعاقد : "جد

لك الجزر والبحر الإقلیمي، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة وكذلك مناطق الذي یقع تحت سیادتھ بما في ذ
  .ا للقانون الدوليالجرف القاري والمناطق البحریة الأخرى التي لھ حق السیادة أو الولایة علیھا وفقً 



 تحتفظ كل دولة بتعریفھا الخاص وذلك لأسباب تتعلق بموقعھا الجغرافي أو ،في اتفاقیات أخرى           
 ":الإقلیم"ولنا في ذلك مثال الاتفاقیة المبرمة بین البحرین ومصر  . لحالتھا الخاصة

  الإقلیم دولة البحرین شاملة جزرھا والبحر الإقلیمي تتضمن كلمة : ما یتعلق بدولة البحرین في
البحرین حیث ما وراء البحار الإقلیمیة التابعة لدولة  وأي منطقة بحریة واقعة في والمنطقة المتاخمة
أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة  ،تكون ھذه المنطقة

ما یتعلق بقاع  ا للقانون الدولي بمثابة منطقة یحق لدولة البحرین ممارسة حقوقھا فيالبحرین ووفقً 
  .بحارھا وتحت سطح تربتھا ومواردھا الطبیعیة

  الإقلیم الأراضي الواقعة داخل الحدود الدولیة یشمل : ر العربیةما یتعلق بجمھوریة مص وفي
لجمھوریة مصر العربیة والمیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة 

 )1( .الخالصة الخاضعة لسیادة الدولة أو لولایتھا الإقلیمیة وفق أحكام القانون الدولي
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ماني  :الفرع الرابع ّ   .Ratione temporisالمجال الز
ً  الزمان دوراً  یؤدي            ّ عامة وقانون الاستثمار ھامّ ویولى الفقھ وفقھ  .خاصةبا في المجال القانوني

من والقاعدة القانونیة التي تخضع إلى جملة  ّ القضاء اھتمامھما بمختلف جوانب العلاقة القائمة بین عامل الز



ّتي من شأنھا أن تطرأ  تي تساعد على حلّ مختلف المسائل المتشابكة ال ّ من المبادئ والقواعد الأساسیّة ال
ّصّ القانوني   .أثناء تطبیق الن

مبدأ عدم رجعیّة القوانین ونجاعة القانون  تجدر الإشارة إلىمن ھذه المبادئ والقواعد الأساسیّة و           
ولي وقواعد ّ مان وتعاقب مبادئ القانون الد ّ مني والقانون الانتقالي  هفي الز ّ مان والاختصاص الز ّ في الز

مان  ّ   .وغیرھاوتنازع القواعد القانونیّة في الز

عوبات من شأنھا وتجدر الملاحظ            ّ توظیف ھذه المصطلحات قد یُفصح عن صّ یاق أن ة في ھذا السّ
 ٍ مان الذي ینقسم إلى حاضر وماض ّ   .ومستقبل أن تعتري تطبیق القاعدة القانونیة في الز

ولي للاستثمار و ،بناء على ذلك            ّ یّة في القانون الد من من أھمّ ّ ة في نطاق بلا یخلو عامل الز خاصّ
ول في ّ نائیّة التي تبرمھا الد ّ ّصل  ھم،ما بینھا بھدف حمایة المستثمرین الأجانب وتشجیع المعاھدات الث إذ یت

من بصورة مباشرة بمراحل تكوین المعاھدة، وتعدیلھا وانقضائھا ّ دلیل على ذلك. عامل الز ّ یمكن  ،وللت
جوع مثلاً  فاوض وتاریخ الإبرام ودخول المعاھدة  الرّ ّ مان إضافة إلى تاریخ الت ّ فاذ وآثارھا في الز ّ حیّز الن

ّ مصادر القانون  ،الإشارة إلیھتمت أن المعاھدة الثنائیّة كما  علماً  إلى تاریخ انتھاء العمل بھا، ھي من أھم
ّحكیمیّة في الزمان د اختصاص الھیئات الت ّ ّذي یحد ئیسي ال ّ ولي للاستثمار والمصدر الر ّ   .الد

مان اھتمام الفقھاء  وفي الحقیقة لم تشغل            ّ مسألة تطبیق أحكام المعاھدات الثنائیّة للاستثمار في الز
من بأحكام المعاھدة الثنائیّة  ).إذ باتت مصدر اھتمام حالي(من قبل  ّ ولا تقتصر عملیّة البحث في علاقة الز

ّتي یطرحھا مبدأ عدم رجعیّة القوا ولي للاستثمار على المسائل ال ّ ة القانون الد ّ ما تتجاوزھا في ماد ّ نین، وإن
فاذ وتجدید المعاھدة وانقضاء : كمثللتضبط بقیّة المبادئ الأساسیّة الأخرى  ّ تاریخ دخول المعاھدة حیّز الن

ھا. المعاھدة وآثار انقضائھا ّظریّات من أھمّ   :ونتج عن ذلك مجموعة من الن

ّطبیق الرّ   -1 جعیّة والت  ؛جعي للقاعدة القانونیّةنظریّة الأسباب التي تقوم على مبدأ عدم الرّ

ّ غیر المكتسب  -2 ّ المكتسب والحق فرقة بین الحق ّ ّ والت ّتي تفضي إلى بقاء الحق  ؛نظریّة الحقوق ال

ّ والفعل المنجز  -3 تي تقوم على تحدید الفعل المستمر ّ   )1( .نظریّة الأفعال والأوضاع ال
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) دراسة حالة(      الاتفاقیة الجزائریة السعودیة لتشجیع الاستثمار: المبحث الثاني 
.  
  

إلى جانب الاتفاقیات،فقد صادقت الجزائر على عدة اتفاقیات دولیة متعلقة بالاستثمار أھمھا            
،اتفاقیة سیول المنشئة للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار ، و اتفاقیة واشنطن التي أحدثت للمركز الدولي 

  .لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار

نظرا لتشابھ معظم الاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر في مجال تشجیع الاستثمارات و احتوائھا            
على نفس المبادئ و المعاملات الخاصة بالاستثمار الأجنبي، فسنختار في المبحث الثاني الاتفاق المبرم 

            .   بین الجزائر و المملكة العربیة السعودیة كنموذج من الاتفاقیات 

لعل من ذلك تم معالجة ھذا المبحث في مطلبین من جھة المطلب الأول یحتوي على محتوى            
  . الاتفاقیة ، و من جھة ثانیة المطلب الثاني یحتوي على الضمانات المقررة للاستثمارات في ھده الاتفاقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  .الاتفاقیة  محتوى : المطلب الأول 
  

وقعت المملكة العربیة السعودیة و الجزائر اتفاقیة إنشاء الشركة السعودیة الجزائریة للاستثمار            
  .2004أبریل  15و نظامھا الأساس ، یوم الخمیس الموافق ل 

لعساف و من وقع الاتفاقیة من الجانب السعودي وزیر المالیة الدكتور إبراھیم بن عبد العزیز ا           
الجانب الجزائري وزیر المالیة عبد اللطیف بن شنھو و ذلك على ھامش حضورھما اجتماعات الھیئات 

  .العربیة المشتركة المنعقدة بالكویت  ةالمالی

و یبلغ رأس مال الشركة التي تعني في المقام الأول بإقامة المشروعات الاستثماریة في البلدین            
مشروعات الصناعیة و الزراعیة و العقاریة و السیاحیة ، مائة و عشرة ملایین دولار و بصفة خاصة ال

أمریكي بحیث تكتتب الحكومتان فیھا بالتساوي في نصف رأس المال المصرح بھ ، في حین یخصص 
  .النصف الآخر لاكتتاب المؤسسات و الھیئات و الأفراد التابعین لكل طرف بالتساوي 



أن التوقیع على ھده الاتفاقیة جاء من منطلق حرص البلدین الشقیقین على : العساف و قد أكد           
تطویر التعاون الاقتصادي بینھما ، وتوسیع مجالاتھ و تنویعھما على أساس تحقیق المصالح المشتركة و 

  .المنافع المتبادلة 

لعربیة السعودیة و بعض الدول و أشار إلى أن ھناك عددا من الشركات المشتركة بین المملكة ا          
الشقیقة تھدف إلى تشجیع الاستثمارات المتبادلة و المشاریع الاستثماریة المشتركة بین المملكة و ھده 

  .الدول و تعزیز دور القطاع الخاص في الاقتصاد و تنمیة التجارة 

یة السعودیة بحیث یشترك أن ھده أول شركة من نوعھا توقع اتفاقیتھا المملكة العرب: و أضاف           
  )1( .فیھا القطاع من بدایة تأسیسھا 

و من جانبھ نوه وزیر المالیة الجزائري بالدعم السعودي المستمر للتنمیة في الجزائر  و قال أن           
في مجالات الحیاة كافة و عبر مراحل متتابعة مشیرا إلى  1962ھدا الدعم بدأ مند استقلت الجزائر عام 

ة ، و ذلك من خلال القضایا الدولیة أن المرحلة الأولى بدأت بالدعم السعودي للجزائر في المحافل الدولی
أنھا تمثلت في دعم النمو الاقتصادي في الجزائر و كذلك النمو الاجتماعي مشیدا : أما المرحلة الثانیة فقال

  بدور الصندوق السعودي للتنمیة في ھدا المجال الذي قدم الكثیر للجزائر 
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و اعتبر توقیع اتفاقیة الشركة السعودیة الجزائریة بدایة لمرحلة الدعم للاستثمار المشترك لدعم            
  .الاستثمار في الجزائر 



  

  .دراسة إنشاء خط ملاحي بین موانئ المملكة و السعودیة : الفرع الأول
  

یتوقع أن تبدأ اجتماعات اللجنة السعودیة الجزائریة المشتركة في دورتھا السادسة بحضور            
ممثلین عن القطاع الخاص في البلدین ، و تشھد الدورة الحالیة التي تستضیفھا العاصمة الجزائریة التوقیع 

صندوق التنمیة السعودیة إذ على عدد من الاتفاقیات التي أبرزھا تمویل عدد من المشروعات من قبل 
  .وصل ما قدمھ الصندوق لمشاریع جزائریة أكثر من ملیار ریال 

ویناقش الجانبان عددا من الموضوعات المدرجة في جدول اجتماعات الدورة ، منھا اقتراح            
اص بخفض الجزائر المتعلق بإنشاء خط ملاحي یربط بین موانئ البلدین إضافة إلى الطلب السعودي الخ

  .أجور الخدمات الأرضیة في المطارات الجزائریة تحقیقا لمبدأ المعاملة بالمثل 

إلى جانب دلك تجري مناقشة طلب شركة الاتصالات السعودیة بتسویة دیون نظیرتھا الجزائریة            
ما یبحث الاجتماع ملایین ریال ، و ذلك فیما یتعلق بجانب خدمات الاتصالات الدولیة ، ك 3التي تزید على 

الإنتاج الموجودة في البلدین  تموضوع الصناعات التكاملیة المشتركة المعتمدة بصفة رئیسیة على مداخلا
، و توثیق التعاون بین الشركات المتخصصة في ھدا  ت، بالتشدید و التركیز على منتجات البتر وكیماویا

كة الوطنیة الجزائریة للصناعات البتر المجال من البلدین ، سابك السعودیة و سونطراك و الشر
، و یعمل الجانبان على تفعیل اتفاقیة المشروعات المتوسطة و الصغیرة ، و السعي الدائم لدعم  توكیماویا

تنمیة المشاریع و المؤسسات الصغیرة ، و تشكل عدد من اللجان لدراسة الموضوع للخروج بعدد من 
ة إلى مواصلة المباحثات حول مشروع اتفاقیة تفادي الازدواج التوصیات لتفعیل تلك الاتفاقیة ، إضاف

الضریبي ، وتفعیل التعاون السیاحي ، و تشجیع المؤسسات التعلیمیة المتخصصة في ھدا المجال ، و بحث 
إمكانیة مساھمة رجال الأعمال الجزائریة للاستثمار في قطاع السیاحة السعودي و المشاریع السیاحیة 

  )1( .المشتركة

  

 

 

 

  

  

  



  ـــــــــــــ

الجزائر،مصر ،المملكة (أنظر فارس فضیل، أطروحة الدكتوراه تحت عنوان أھمیة الاستثمار المباشر الأجنبي في الدول العربیة ، دراسة مقارنة / 1
  198ص  2004، مارس ) العربیة السعودیة

  

و في المجال التجاري یتوقع أن یتم توقیع اتفاقیة لتنمیة التبادل التجاري بن البلدین، و فتح           
الأسواق المشتركة و إزالة العقبات التي تحاولون زیادة التبادل التجاري ، و إبرام اتفاقیة تعاون علمي بین 

ي بین المملكة و الجزائر مازال متواضعا إذ لم وزارتي التعلیم العالي في البلدین ، یذكر أن التبادل التجار
ملیون دولار خلال الأعوام الماضیة و ھو الأمر الذي یتطلب تكثیف الاتصالات بین رجال  20یتعدى 

  .الأعمال من الجانبین ، و تفعیل الزیارات المتبادلة و إقامة المعارض التجاریة 

   

  .خط بحري بین البلدین مباحثات سعودیة جزائریة لتسییر : الفرع الثاني
  

عقد مجلس الأعمال السعودي الجزائري اجتماعھ على ھامش اجتماع اللجنة المشتركة السادسة بین البلدین 
مع نظرائھم الجزائریین الفرص الاستثماریة المشتركة  نفي الریاض ، و سیبحث رجال الأعمال السعودیی

و البناء و الأشغال العمومیة و الري و السكن و ترقیة في مجالات الصناعات الغذائیة و الأدویة و النسیج 
السیاحة و صناعة العتاد و الآلات و المنتجات النفطیة و مواد التجمیل و الألمنیوم و التغلیف و المكتبیة و 

  .البیئة و مراقبة نوعیة المیاه 

لجانبین ، كما سیبحث بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي یواجھھا التبادل التجاري بین ا          
الجانبان معوقات تسییر خطوط للنقل البحري بین المملكة و الجزائر رغم إنشاء فریق سعودي من اجل 

دراسة مشروع إنشاء خط بحري مباشر بین بلدان الخلیج و المغرب العربي ذلك على ضوء الاتفاق على 
  . 2003الریاض في ذلك خلال اجتماع دورة اللجنة المشتركة السعودیة الجزائریة ب

یشار إلى أنھ رغم العلاقات الممتازة بین المملكة و الجزائر مازالت المبادلات التجاریة بین           
  .  2004ملیون دولار خلال الأشھر التسعة الأخیرة من سنة  44البلدین محدودة و لم تتجاوز 

السعودیة في الجزائر في عشرة مشاریع صغیرة في صناعة الأدویة و  تو تنحصر الاستثمارا          
  .إنتاج الزیوت النباتیة و نقل الطاقة التي تقدر ببعض عشرات من الدولارات 

و لا یتعدى الاستثمار الجزائري في المملكة أربعة مشاریع مشتركة لا تتعدى المساھمة              
    )1(. بالمائة 4الجزائریة فیھا 

  

  



  

 

 

 

 

  

  

  

  ـــــــــــــ

  200- 199أنظر فارس فضیل، المرجع السابق ، ص/ 1

  

  

  .توقیع برنامج للجنة الفنیة السعودیة الجزائریة :الفرع الثالث
  

تم بمقر الرئاسة العامة لرعایة الشباب التوقیع على محضر البرنامج التنفیذي الشبابي الریاضي            
للجنة الفنیة الفرعیة السعودیة الجزائریة المشتركة لاتفاق التعاون في مجال الشباب و الریاضة ما بین 

لبلدین الشقیقین في مجال الشباب و المملكة و الجزائر في إطار الاتفاقیة المشتركة الموقعة ما بین ا
الریاضة و ذلك في ختام اجتماعات اللجنة الفرعیة المشتركة التي عقدت بالریاض، و كان وكلاء الرئیس 
العام لرعایة الشباب التقوا بأعضاء اللجنة الفنیة الفرعیة السعودیة الجزائریة المشتركة لاتفاق التعاون في 

بمناسبة انعقاد اجتماعاتھا ، و مثل الجانب السعودي كل من نابت بن مجال الشباب و الریاضة و ذلك 
و عبد الله بن محمد الناصر مدیر ) رئیسا(محمد السر حاني مدیر عام إدارة الأندیة و الاتحادات الریاضیة 

و خالد بن عبد العزیز المحبوب ممثل إدارة النشاطات الاجتماعیة ) عضوا(عام النشاطات الریاضیة 
و رأس الجانب الجزائري حمید ) عضوا(و سعد بن صالح السفیاني ممثل إدارة العلاقات الدولیة  )عضوا(

  .فورآلي 

تضمنت افتتاحیة الاتفاق على الغرض الذي یھدف إلیھ كلا الطرفین و المتمثل في خلق الظروف           
  .   مادة  14الملائمة لتنمیة التعاون الاقتصادي فیما بینھما و یحتوي ھذا الاتفاق على 

یعني كل  و تضمن تحدید عدة مفاھیم لبعض المصطلحات فمثلا مصطلح مستثمر حسب الاتفاق          
شخص طبیعي یحمل جنسیة الطرف المتعاقد طبقا لقوانینھ النافذة ، كما یشمل أیضا حكومة ذلك الطرف 

المتعاقد و ھیئاتھا و مؤسساتھا الحكومیة ، و أي شخص اعتباري أو كیان آخر تم تأسیسھ بصورة قانونیة 
  .بموجب قوانین ذلك الطرف المتعاقد 

  :ا جملة من الالتزامات و المسؤولیات یتحملھا كل طرف أھمھا و تضمن الاتفاق أیض           



  أن یقبل كل طرف متعاقد و فقا لقوانینھ و نظمھ النافذة استثمارات الطرف الآخر على إقلیمھ * 

  .أن یقبل كل طرف من الطرفین بمنح الأذونات و التراخیص للاستثمارات المقبولة بقوانینھ * 

  .تثمار داخل إقلیم كل من الطرفین العمل على تسھیل فرص الاس* 

  .و كذا نقل البضائع  نالعمل على تسھیل دخول و إقامة أو عمل الأشخاص الطبیعیی* 

  )1(. عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفیة أو تمیزیة تؤدي إلى الإضرار بالاستثمارات المتبادلة بین الطرفین * 
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  .للاستثمارات في ھذه الاتفاقیة  ةالضمانات المقرر: المطلب الثاني 
  

و بالتحدید ما أقره من ضمانات ، فقد تضمن الاتفاق مجموعة  01/03عملا بما جاء في الأمر           
  )1(: من الضمانات من أجل تحفیز المستثمرین من كلا البلدین و قد وردت كما یلي 

                

  .التعویض عن الضرر أو الخسارة :الفرع الأول
  



یمنح المستثمرون التابعون لأحد المتعاقدین الذین تتعرض استثماراتھم في إقلیم الطرف المتعاقد            
الآخر لأضرار أو خسائر بسبب الحرب أو أي نزاع آخر أو أي في حالة الطوارئ أو ثورة أو أعمال 

الآخر ، فیما یخص إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیھ أو یرد الخسائر أو  شغب معاملة من الطرف
التعویض أو بأیة تسویة أخرى لا تقل رعایة عن تلك التي یمنحھا المتعاقد الآخر لمستثمریھ أو 

  .ولة ثالثة أیھما تكون أكثر رعایةالمستثمرین التابعین لأیة د

و الخسائر التي تلحق بالمستثمرین التابعین لأحد كما أضاف تعویضا آخر عن الأضرار أ           
الطرفین نتیجة للاستیلاء المؤقت على ممتلكاتھم أو جزء منھا أو تدمیرھا و یكون التعویض فوریا كافیا و 

  .فعالا و یجب أن یسدد بعملة قابلة للتحویل بحریة أو یسمح بتحویلھا بحریة و بدون أي تأخیر 

  

  .نزع الملكیة :الفرع الثاني
  

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة على إقلیم أحد الطرفین موضوع نزع ملكیة أو تأمیم أو           
للطرف المتعاقد ، و أن یكون قد اتخذ على أساس  ةأي إجراء مماثل إلا لغرض یتعلق بمصلحة وطنی

عویض فوري و كاف و یتم إجراء عدم التمییز و فقا للإجراءات المعمول بھا ، و بشرط أن یكون مقابل ت
تحدیده و فقا لمبادئ التقییم المعترف بھا دولیا بالعملة التي یتم الاستثمار بھا أو أیة عملة أخرى قابلة 

  .للتحویل 
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  . المتعلق بتطویر الاستثمار  2001- 08-20الصادر في  01/03أنظر القانون رقم/ 1

  

و یحق للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفوریة لقضیتھ من قیل سلطة قضائیة محلیة في           
  .البلد المضیف للاستثمار أو سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة للطرف المتعاقد 

  

  .تحویل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار :الفرع الثالث
  

للمستثمرین التابعین للطرف الآخر التحویل الحر لمدفوعات بحیث یضمن كل من الطرفین            
متعلقة بالاستثمار داخل و خارج إقلیمھ بعد الوفاء بكل الالتزامات الجبائیة ، و تتم التحویلات بدون أي 

  )1( .تأخیر أو قیود بعملة قابلة للتحویل بكل حریة 

  

  .تسویة النزاعات : الفرع الرابع
  

ه المجموعة الھامة من الضمانات التي یمنحھا القانون الدولي للاستثمار من معاملة إلى جانب ھذ           
و حمایة فقد أولى ھذا الأخیر اھتماما أیضا بمسألة تسویة النزاعات ، و تجدر الإشارة ھنا إلى أن الفرص 

  :لإثارة النزاعات عدیدة و بصفة عامة یمكن تصنیف النزاعات وفقا لمعیارین 

  :و تتنوع النزاعات بحسب ھذا المعیار إلى  .أطراف النزاع معیار : أولا

 ، نزاعات بین الدولة المضیفة للاستثمار و المستثمر 

 ، نزاعات بین الدولة المضیفة للاستثمار و دولة جنسیة المستثمر 

  الدولة المضیفة للاستثمار و دولة جنسیة المستثمر (نزاعات بین مستثمرین من الدولتین(، 

 ن الدولة المضیفة للاستثمار و مؤسسات ضمان الاستثمار ضد المخاطر التجاریةنزاعات بی. 

  نزاعات بین المستثمرین و مؤسسات الضمان.  
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  :الذي یؤدي إلى الأنواع التالیة من النزاعات  .معیار موضوع النزاع : ثانیا

 ،نزاعات بشأن المعاملة 

  ، نزاعات بشأن الحمایة ضد التأمیم و التدابیر الموازیة الانتزاع و الاضطرابات و الحروب و غیرھا 

 ،نزاعات المتعلقة بالتأمین 

 ، نزاعات بشأن تفسیر المعاھدات أو تطبیقھا 

 ت ،نزاعات بشأن خرق بنود المعاھدا 

  نزاعات تعاقدیة. 

  :إلا أن الاتفاقیات الثنائیة للاستثمار تمیز بین صنفین من النزاعات       

 ، النزاعات بین الدولة الطرف في الاتفاقیة و المستثمر ، أي بین ھذا الأخیر و الدولة الاستثمار 

  النزاعات بین الدولتین الطرفین في الاتفاقیة. 

أشھر من تاریخ طلب التسویة  06تتم تسویة المنازعات بالطرق الودیة ، و إذا تعذر ذلك خلال           
  :الودیة فإن النزاع یعرض باختیار المستثمر طرف النزاع إلى 

  إما لإجراءات مناسبة لتسویة النزاع متفق علیھا مسبقا. 

  لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربیة سنة إما لإجراءات تسویة المنازعات في الاتفاقیة الموحدة
1980. 



 و إما عن طریق التحكیم الدولي. 

أما المنازعات التي تتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة فتحل من خلال مشاورات دبلوماسیة و        
أشھر من تاریخ طلب عقدھا یجوز لأي من الطرفین عرض النزاع على  06في حالة فشلھا خلال 

  . حكمة تحكیم لھذا الغرض بعد إخطار الطرف الثاني كتابیا م

  

  .مبدأ المعاملة بالمثل:الفرع الخامس 
و ھذا ما جاء في نص المادة من الاتفاقیة على أنھ لا یقدم للمستثمرین التابعین للطرف المتعاقد           

)1( .أي میزة أو معاملة أو تفضیل على المستثمرین التابعین للطرف الآخر 
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  .آفاق الاستثمار للاتفاقیة الثنائیة : المبحث الثالث 
  



إن لدى «: الزامل عبدا Ϳالرحمن بن  قال الدكتور عبدحیث ضعف الاستثمار بین البلدین إن           
المستثمرین السعودیین القدرة الكبیرة على الاستثمار في الجزائر في وقت انطلق فیھ القطاع الخاص 

، وأضاف أن زیادة الاستثمارات في الجزائر ستساعدھا على تحقیق »السعودي إلى الأسواق العالمیة
ة من مناخ الاستثمار المواتي بالمملكة التنمیة والقضاء على البطالة، كما دعا الجزائریین إلى الاستفاد

البتر وتعزیز استثماراتھم فیھا، إضافة إلى دعوتھم إلى الاطلاع على تجارب المملكة في تطویر صناعة 
 .وتجربتھا في تمویل مشاریع القطاع الخاص والقطاع الصناعي توكیماویا

والجزائر قفز بشكل معتبر، إذ ارتفع مستوى إن حجم التبادلات التجاریة بین المملكة ة من جھ           
ملیون دولار عام  600إلى أكثر من  2007ملیون دولار عام  143الصادرات السعودیة إلى الجزائر من 

ً على ضرورة تعزیز  10، بینما تبقى الصادرات الجزائریة للمملكة لا تتجاوز 2014 ملایین دولار، مشددا
ف أن التشابھ في البنیة الاقتصادیة والاستقرار الذي تتمتع بھ كل من الصادرات الجزائریة للمملكة، وأضا

 .المملكة والجزائر جمیعھا عوامل تساعد على الدفع بالعلاقات الاقتصادیة

لعل من ذلك تم معالجة ھذا المبحث في مطلبین من جھة المطلب الأول یحتوي على آفاق            
، و من جھة ثانیة المطلب الثاني یحتوي على آفاق الاستثمار في ظل الاتفاقیة الثنائیة في ظل الاستثمار 

  . الاتفاقیة الثنائیة
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  .الاستثمار آفاق الاتفاقیة الثنائیة في ظل : المطلب الأول

  .الانفتاح السیاسي : الفرع الأول
لم تقتصر عملیة الإصلاح في الجزائر على المجال  الاقتصادي و لكنھا شملت أیضا المجال            

السیاسي نظرا للعلاقة الموجودة بین التحولات الاقتصادیة و التحولات الدیمقراطیة  بحیث أن الإطار 
، ھذا  الاختیار تم السیاسي بتحسین ظروف الاستثمار و یحدد الوثیرة و السرعة في عملیة الإصلاح 

و ) الفردیة و الجماعیة(الذي كرس التعددیة السیاسة و الحریات الأساسیة  1989تجسیده في دستور 
حمایة الملكیة الخاصة ، كما ھیا الجو المناسب للاستثمار الأجنبي بعدما أصبح دور الدولة یقتصر على 

م القطاع الخاص عامة و الأجنبي بصفة تسییر القطاعات الإستراتیجیة ، مما یسمح بفسح المجال أما
حریة "أضاف بأن  1989خاصة ، إما دستور فبعد تأكیده على المبادئ الأساسیة الواردة في دستور 

  " التجارة الصناعة مضمونة

لكن من الشروط العامة لتحقیق الإصلاح ھو إعادة النظر في النظام السیاسي و تجسید            
المجتمع ، لأنھ بالرغم من تكریس بعض المبادئ الأساسیة في الدستور الجزائري  دیمقراطیة حقیقیة داخل

في مجال الحریات الفردیة و الجماعیة و التعددیة السیاسیة ، فان الظروف الأمنیة و عدم الاستقرار الذي 
السیاسیة عرفتھ البلاد في السنوات الأخیرة حالت دون تحقیق مزید من التطور ف مجال بناء الدیمقراطیة 

و دولة القانون ، لأن الدیمقراطیة الاقتصادیة لا یمكن تحقیقھا بدون دیمقراطیة سیاسیة حقیقیة ، و اقتصاد 
  )1( .السوق لا یحقق التطور في غیاب تسییر سیاسي دیمقراطي للمشاكل الاجتماعیة 
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 .الانفتاح الاقتصادي : الفرع الثاني

  .تعریف الانفتاح الاقتصادي :أولا
بفتحة و  یرجع لفظ انفتاح في اللغة العربیة إلى أصل الفعل فتح و ھو نقیض الإغلاق فتحھ           

  .افتتحھ فانفتح و تفتح و كل ما انكشف من شيء قد انفتح عنھ و تفتح 

أما  cosmopolitanو نجد في دائرة المعارف البریطانیة أن الیونانیین القدماء استخدموا            
عرف الانفتاح على أساس حب الشخص للعالم بشكل عام و أن یكون الشخص متفتح على " كوزموفیل"

  .ن كلھا البلدا

الانفتاح الاقتصادي ھو مجموعة السیاسات الاقتصادیة التي تنظم حركة التجارة و تشجیع "             
رؤوس الأموال الأجنبیة و الوطنیة للمساھمة في تمویل المشروعات الاقتصادیة و تستخدم التكنولوجیا 

تیجیة حضاریة شاملة تستھدف دعم الحدیثة للعمل على زیادة الناتج القومي و یتم ذلك في إطار إسترا
القدرات الذاتیة للاقتصاد القومي و تعمل من خلالھا على تصحیح الاختلال الھیكلي في البناء الاقتصادي 

  ".و الاجتماعي 

  .سیاسة الانفتاح الاقتصادي :ثانیا



الاقتصادي و إزالة كافة القیود لتسھیل عملیة تنقل  لتقتضي قواعد اقتصاد السوق فتح المجا           
السلع و حركة رؤوس الأموال،و أن الإمكانیات المحدودة للبلدان النامیة لا تسمح لھا نمو اقتصادي مناسب 

دون الانفتاح على الاقتصاد العالمي للاستفادة من الإمكانیات المالیة و التكنولوجیة  الموجودة لدى 
القومیات التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، و لقد تبنت معظم الدول  الشركات المتعددة

  .و الاقتصادي  يسیاسة الانفتاح الاقتصادي بغض النظر عن نظامھا السیاس

و لقد شرعت الجزائر في سیاسة الانفتاح الاقتصادي بصدور القوانین الخاصة باستقلالیة            
ثم تبعتھا جملة من الإجراءات اتخذت استجابة شروط المؤسسات المالیة  1988المؤسسات العمومیة عام 

الدولیة و خاصة منھا صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق على إعادة جدولة الدیون الخارجیة ، و ما ترتب 
عنھا من تحریر الأسعار و التجارة الخارجیة و خوصصة المؤسسات العمومیة و التخفیف من القیود 

  )1( .و الجمركیة و فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبیة  بیةلضریا
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لم تسمح بتحقیق الأھداف المنتظرة منھا نتیجة  1993غیر أن سیاسة الاستثمار المتبعة مند عام             
و  2009لذلك اضطر المشرع إلى إعادة النظر في الإطار التشریعي بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الاقتصاد الوطني ، و دلك من  فرض بعض القیود على الاستثمارات الأجنبیة من أجل الاستفادة منھا في
بالمائة على الأقل من رأس  51خلال تكریس نظام الشراكة تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة نسبة 

أو  نالمال الاجتماعي أما أنشطة الاستیراد بغرض بیع الواردات على حالھا من طرف أشخاص طبیعیی
بالمائة على الأقل من رأس 30لوطنیة المقیمة بنسبة أجانب ، فتتم في إطار شراكة تساوي فیھا المساھمة ا

  .   يالمال الإجتماع



تطبق الأحكام الخاصة بالشراكة على الاستثمارات الأجنبیة المنجزة بالشراكة مع المؤسسات            
العمومیة الاقتصادیة و في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على المساھمة الأجنبیة ، 

كما تستفید الدولة و كذا المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة من حق الشفعة على كل التنازلات عن 
  .الحصص المساھمین الأجانب أو لفائدة المساھمین الأجانب

إن السیاسة الجزائریة في المجال الاقتصادي بحاجة إلى إستراتیجیة جدیدة تضمن التنسیق بین            
نیة بعملیة الإصلاح، كما أن الفجوة ھامة بین الإطار المؤسساتي و تنفیذ البرنامج مختلف القطاعات المع

الإصلاح الاقتصادي خاصة و أن القطاعات المعنیة بین عدة وزارات كما أن التأخر في إصلاح الإدارة 
تسییر عاجزة الجزائریة اثر سلبا على المجال الاقتصادي ، لأن الإدارة بوسائلھا التقلیدیة في التنظیم و ال

عن مسایرة التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة ، بحیث أنھ رغم وجود إطار قانوني تنظیمي ، فغن 
عملیة الإصلاح تمتاز بعدم الفاعلیة من الناحیة المؤسساتیة ، فضلا عن ذلك فإن مسالة حقوق الملكیة التي 

ھا بجدیة ، بحیث إذا كان القانون الخاص تعتبر إحدى المسائل الرئیسیة في عملیة الإصلاح لم تتم معالجت
واضحا من حیث الوسائل و الأھداف ، فإن التعدیلات التي  1988باستقلالیة المؤسسات العمومیة لعام 

أدخلت علیھ في مجال ملكیة و تسییر أموال ھذه المؤسسات من قیل صنادیق المساھمة ثم شركات تسییر 
  .حقوق الملكیة مما سبب تأخرا في عملیة الخوصصة  مساھمات الدولة ، تؤكد تراجعھا في مجال

  .نتائج الانفتاح الاقتصادي :ثالثا
یؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى تجزئة الاقتصادیات ، فقد یتحول إلى مجموعة متمایزة و أحیانا متنافرة *  

من الاقتصادیات ، فلم یعد المر قاصرا على القطاعین العام و الخاص ، و إنما سیظھر إلى جانب ھذین 
س المال المحلي و رأس القطاعین قطاعات أخرى كالقطاع المحلي المختلط القائم على المشاركة بین رأ

المال العام ، و القطاع الأجنبي الخالص المملوك للأجانب ، و القطاه المشترك الذي یقوم على المشاركة 
  )1(بین رأس المال الأجنبي  و القطاع المختلط 
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ال الخاص المحلي و رأس المال الأجنبي ، و بالتالي یصبح الاقتصاد القائم على المشاركة بین رأس الم
  الخ ......منقسما إلى إجزاء عدیدة فكل منھا قواعده و آلیاتھ الخاصة ، مثل السوق الخاصة 

قد یؤدي الانفتاح إلى أضعاف القطاع العام ، والذي یمثل الركیزة الأساسیة في بعض الاقتصادیات لما *  
قتصادي فیھا و كان الأداة الفعالة للسیطرة المركزیة على اقتصاد و السند الرئیسي في یحدث من نمو ا

  .في زمن الانفتاح " الجسدیة"ممارسة التخطیط و إذا كان القطاع العام لم یتعرض بأكملھ للتصفیة 

ھیمنة لا  یؤدي الانفتاح إلى ظھور مراكز قوى جدیدة ، فقد تنشأ مراكز قوى اقتصادیة تكتسب نفوذا و*   
  .یستھان بھا على توجیھ السیاسات الاقتصادیة ووضع القرارات العامة 

في بعض الدول ، فقد یكون نمو خدماتي بالدرجة الأولى لم " نموا ھشا"یؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى *   
ارة و تكن الأولویة فیھ للقطاعات السلعیة كالزراعة و الصناعة و إنما للقطاعات غیر السلعیة كالتج

التوزیع و المال و الإسكان الفاخر و النقل الخاص و سیاحة الأغنیاء و ما إلیھا فبینما بلغت معدلات النمو 
بالمائة في بعض  2بالمائة لم یزد معدل نمو الزراعة عن  14بالمائة إلى  12في القطاعات الخدمیة من 

بالمائة ، كذلك فإنھ نمو  6لصناعة و التعدین الاقتصادیات على الأكثر ، و لم یتعد معدل النمو في القطاع ا
لا یستند إلى عناصر القوة الذاتیة الاقتصاد بقدر ما یستند إما إلى اعتبارات طبیعیة كأسالیب استخراج 

البترول و تصدیره أو اعتبارات خارجیة مثل حركة الملاحة العالمیة أو الأوضاع الخاصة بھذه الدول و 
الة ، أو تدفق الاستثمارات الخارجیة الأخطر من ذلك القروض و المعونات تأثیرھا على استیراد العم

للأجانب ، فھو مثقل من " مرھون"الخارجیة ، و ھو نمو ھش لا یستمر لأمد طویل ، ھذا فضلا عن أنھ 
البدایة بعبء دین خارجي ضخم ، اتجھ للتزاید في سنوات الانفتاح على الرغم من أن إحدى ذرائع 

  .عتماد ھي تقلیل الاعتماد على القروض الأجنبیة و إحلال الاستثمارات الأجنبیة محلھا الانفتاح الا

فقد شھدت بعض اقتصادیات الدول النامیة نموا ھائلا في الأنشطة " تفشي الطفیلیة"یؤدي الانفتاح إلى *   
استغلال النفوذ السیاسي الطفیلیة منذ أن دخلت عھد الانفتاح ، و قد اتخذ النشاط الطفیلي صورا عدیدة مثل 

و الإداري و الارتشاء و التواطؤ مع القطاع الخاص على حساب القطاع العام ، و المضاربة في الأراضي 
و المباني ، و تضخیم الأزمات و الاتجار في السوق السوداء و التھریب من دفع الرسوم و الضرائب 

ھي ظواھر بالغة الخطورة و أثرت سلبا على  الجمركیة ، و الاستیلاء على أموال الدولة و غیرھا ، و
النظام القیم في المجتمع لما تنطوي علیھ من استغلال و من انفصام في العلاقة بین الجھد و الكسب ، و لھا 

  )1( .عواقب و خیمة في المجال الاقتصادیة المعتادة و التنبؤ بالسلوك المحتمل للاقتصاد القومي
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قد یؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى التضخم الانفجاري ،فقد اتخذ التضخم صورة انفجاریة في سنوات *   
 3الانفتاح في الدول النامیة فالثابت من الإحصائیات الرسمیة للأسعار أن معدل التضخم لم یكن یتجاوز 

الانفتاح ، بینما بدأ المعدل في الزیادة بخطوات متسارعة منذ بدأ التوجھ بالمائة قبل سنوات  4 –بالمائة 
  .على الانفتاح الاقتصادي ، و معدلات التضخم المرتفعة خیر دلیل على دلك 

فبرغم من أسوأ نتائج الانفتاح الاقتصادي یؤدي الانفتاح الاقتصادي إلى اغتیال التضخم ، و كانت  * 
الخاصة بالانفتاح الاقتصادي ، فان بعض القائمین على تنفیذ سیاسة الانفتاح  وضوح التشریعات و القوانین

ھي " الانفتاح الاقتصادي "لم یأخذون ھذه التشریعات منذ مأخذ الجد و لھدا كانت النتیجة النھائیة لسیاسة 
ح قد صارت وقوع الاقتصادیات الضعیفة في فخ التبعیة فلم یعد محلا للجدل أن ھده الدول في عھد الانفتا

فقد كانت سنوات الأزمات لھده شاھدا على تجربة التحدیث العالمي  يتابعة تبعیة كاملة للمركز الرأسمال
التابع و تدخل صندوق النقد الدولي ضامنا لتدفق قروض الحكومات و المصاریف العالمیة بھدف فتح 

الخارج أصبح الوجھ الآخر فالاقتراض عن  يالاقتصاد أمام صادرات ورؤوس أموال المركز الرأسمال
لعجز البناء الاقتصادي التابع ، حیث یؤدي عجز میزان المدفوعات إلى اللجوء للافتراض عن الخارج 

التابع ، حیث یؤدي عجز میزان المدفوعات إلى اللجوء  يأصبح الوجھ الآخر لعجز البناء الاقتصاد
مة الدین من أقساط و فوائد ، بما یؤدي إلى للاقتراض الخارجي و قد یؤدي الاقتراض إلى تراكم أعباء خد

الاقتراض من جدید لعلاج العجز، و یتدخل الصندوق لعلاج عجز المدفوعات و تسھیل الاستدانة من 
  . الخارج ثم لإعادة جدولة الدین ، و تكون النتیجة تكریس التبعیة 

  .أھداف الانفتاح الاقتصادي :رابعا
لاقتصادي إلى تحقیق الأھداف في مختلف المجالات مثل الزراعة و ترمي سیاسات الانفتاح ا          
و مجال العمال و مجال الإسكان و المجال الصحي الإجتماعي و السیاسي و سوف نركز ھنا  ةالصناع

  . على تأثیر الانفتاح الاقتصادي على سوق العمالة 

  :بعض الأھداف في مختلف المجالات التي تأثرت بالانفتاح            

ارتفاع إنتاجیة الأراضي الزراعیة من المحاصیل المختلفة بالحد من استعمال الأسالیب  البدائیة و * 
التقلیدیة في الزراعة و استعمال أحدث ما وصل إلیھ العلم من أسالیب علمیة ووسائل تكنولوجیة في 

  .المجال الزراعي 

ة الإنتاج الزراعي بصفة عامة و تحسین تھدف سیاسة الانفتاح الاقتصادي في ھدا المجال إلى زیاد* 
خواصھ و تصنیفھ مع إدخال الأسالیب العلمیة الحدیثة في مختلف جوانبھ بھدف تحقیق الاكتفاء الذاتي و 

  .الأمن الغذائي للإنسان 
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بالنسبة لبعض المنتجات التي یتم استكمال حاجة الاستھلاك منھا حالیا عن طریق  يتحقیق الاكتفاء الذات* 
  . الاستیراد أو تقلیل كمیة المستورد منھا بقدر الإمكان 

إدخال أحدث ما في العصر من خبرة و علم و تكنولوجیا إلى الصناعات الأمر الذي سوف یترتب علیھا * 
  .إنتاجھا ارتفاع جودة المنتجات و انخفاض تكلفة 

إدخال أحدث ما في العصر من خبرة و علم وتكنولوجیا إلى صناعات الأمر الذي سوف یترتب علیھا * 
  .ارتفاع جودة المنتجات و انخفاض تكلفة إنتاجھا 

یھدف الانفتاح الاقتصادي في مجال النقل و الموصلات توفیر خدمات النقل البحري سواء للركاب أو * 
ارة الخارجیة و توفیر خدمات النقل الجوي الداخلي و الخارجي ، توفیر سیارات البضائع بما یخدم التج

  .الركوب الخاصة و العامة 

  الخ.....زیادة حصیلة الدولة من الموارد المالیة المختلفة كالضرائب و الجمارك و رسوم الإنتاج * 

دیدة و ذلك إلى حد ما كذلك إعفاء الدولة من عبء توفیر التمویل اللازم للمشروعات الاقتصادیة الج* 
  .تنشیط بورصة الأوراق المالیة 

  .توفیر احتیاجات و مطالب السوق المحلي من السلع المختلفة و بأسعار مختلفة * 

  .زیادة حجم الصادرات و تقلیل حجم الواردات و بالتالي تصحیح و ضع المیزان التجاري * 

  .تقلال للتجارة الخارجیة تنویع مصادر التصدیر و الاستیراد لتحقیق الاس* 

زیادة حجم الموارد المالیة المتوفرة من قطاع السیاحة باعتباره من القطاعات التي تحقق دخلا من * 
  .العملات الأجنبیة 

توفیر الموارد اللازمة لعملیات البناء و تطویر الأسالیب البناء باستخدام التكنولوجیة الحدیثة في ھذا * 
  .المجال 



  .لمشروعات الانفتاح الاقتصادي  متوفیر الإسكان الإداري اللاز الإسھام في* 

التوسع في إقامة المستشفیات الفلاحیة و توفیر الخدمات الطبیة بأعلى مستوى عالمي مما یوفر نفقات * 
  . العلاج إلى الخارج 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  .آفاق الاستثمار في ظل الاتفاقیة الثنائیة: المطلب الثاني

  .مؤھلات الجزائر الخاصة بالاستثمار: الأولالفرع 
تتمتع الجزائر بكثیر من المؤھلات و العناصر التنافسیة ، فلدیھا موقع جغرافیا ممیز یتوسط            

بلدان المغرب العربي و على مقربة من بلدان أوربا الغربیة و تمثل مدخل أفریقیا كما تملك ثروة من 
تمالك كفاءات عالیة ، كما تتوفر الجزائر على قاعدة صناعیة كبرى تم بناءھا الموارد البشریة الشبابیة و 

خلال عقود سابقة و التي ھي بحاجة إلى استثمارات من أجل الزیادة في الإنتاج بھدف كفاءة السوق 
  .المحلي ثم التصدیر 



ول و الغار و المعادن كلما تملك الجزائر موارد طبیعیة متنوعة أھمھا احتیاطي ھام من البتر            
المحیط التقني  –البنیة التحتیة  –المتنوعة كما یمكن ذكر مؤھلات أخرى تملكھا الجزائر مثل حجم السوق 

كل ھده المؤھلات تضع الجزائر في مقدمة الدول المتوفرة على أساسیات و متطلبات الاستثمار التي .
  .تعمل على تشجیع و ترقیة الاستثمار المحلي و الأجنبي 

  .شروط ترقیة الاستثمار في الجزائر * 
حرجة نتیجة الأزمة الاقتصادیة و  بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة ھزات عنیفة و وضعیات            

المالیة الخانقة التي مر بھا خلال السنوات الأولى من التسعینات إلا أنھ استرجع عافیتھ و أصبح یتجھ شیئا 
فشیئا نحو بر الأمان من خلال سیاسة رشیدة في تسییر أمور الدولة الجزائریة بأسس علمیة و بخبرات 

قتصاد ، و ھي تسعى إلى توفیر مزید من المناخ الملائم لترقیة محلیة و دولیة تمس مختلف جوانب الا
  :الاستثمارات المحلیة و الدولیة و دلك ب 

  .توفیر بنك معلومات خاص بالاستثمارات و بكل الجوانب المتعلقة بھ * 

  . و الرشوة و الفساد بصفة عامة  ةتطھیر المحیط من البیروقراطی* 

  .الجزائر مع مختلف الدول و الھیئات الدولیة  اقیات التي و وقعتھاحترام نظام الضمانات و الاتفا* 

   .یئات المالیة الخاصة بالاستثمارإنجاز سوق مالیة مفتوحة لرأس المال و بعث البنوك و الھ* 

  .استقرار المحیط التشریعي و السیاسي و خاصة الأمني * 

  .التجارة العالمیة تحریر التجارة العالمیة و الإسراع بالانضمام لمنظمة * 

  )1(... إعطاء مزید من الحوافز و الإعفاءات الضریبیة الاستثمارات الإستراتیجیة للتنمیة * 
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  .مؤھلات السعودیة الخاصة بالاستثمار : الفرع الثاني

ً بتأثیره المضاعف             ً مھما ً بمستوى الأداء الاقتصادي، ویؤدي دورا ً وثیقا یرتبط الاستثمار ارتباطا
على جمیع جوانب الاقتصاد وقطاعاتھ، فالاستثمار یعمل على تعزیز النمو الاقتصادي، وتنویع مصادر 

لصادرات، وتوثیق العلاقات الدخل، وتوفیر فرص العمل الجدیدة، ونقل التقنیة وتوطینھا، وتنمیة ا
لتحقیق   وفي إطار السعي .التجاریة؛ مما یمثل ركیزة أساسیة في تحقیق أھداف التنمیة الاقتصادیة الشاملة

ً كبیرة لتنویع القاعدة الاقتصادیة،  مزید من التقدم والرقي الاقتصادي تبذل المملكة العربیة السعودیة جھودا
تنافسیة المملكة دولیا في جذب الاستثمار مرتكزة على أھمیة إنشاء بیئة  ورفع وتحسین البیئة الاستثماریة،

 ..عمل صحیة جاذبة وتوفیر خدمات شاملة للمستثمرین

ھناك عدد من الأسباب الداعیة للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتیجیة  التي تمتلك فیھا             
،  سواءً على مستوى المنطقة أو العالم،  فالمملكة تنعم بثروات المملكة العربیة السعودیة مزایا نسبیة عالیة

وتنھج الحكومة    بترولیة ومعدنیة ، وھي أكبر اقتصاد في المنطقة وذات موقع یربط بین الشرق والغرب
برامج تنمویة طموحة، وبشكل عام فان الاستثمار في السعودیة یحقق للمشاریع المحلیة و الأجنبیة معدلات 

   لیة، مع نسبة مخاطرة منخفضةربحیة عا

وللاستفادة من ھذه المزایا الجغرافیة حددت السعودیة لنفسھا ثلاثة أھداف 
  :إستراتیجیة 

  الاستفادة من المیزة النسبیة للبترول والغاز لجذب استثمارات مكملة وذات قیمة مضافة في قطاع
  .التكریر والصناعات التحویلیة والخدمات

 النقل     بالتركیز على قطاع  الموقع الجغرافي المتمیز في قلب الشرق الأوسط   الاستفادة من
والخدمات اللوجیستیة ، فھذه المیزة الجغرافیة جعلھا نقطة اتصال بین القارات الثلاث مما یسھل 

 . ثلاث ساعات   لا تتجاوز   ملیون مستھلك في فترة زمنیة 250لأكثر من    والتنقل  الوصول
 صناعات القائمة على المعرفة مثل الرعایة الصحیة وعلوم الحیاة والتعلیم وتقنیة التركیز على ال

 )1( . المعلومات فإن ھذه الصناعات محفزات ضروریة لتنمیة مستدامة
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 . تنمیة مستدامة

ً وھو أن تصبح أحد  أمامھالقد وضعت المملكة العربیة السعودیة             الأكثر  تالاقتصادیاتحدیا
والشركات التي ترغب في   للمستثمرین  ، وذلك یجعلھا المكان المستھدف   العالم في  وإنتاجیة تنافسیة

لات ، وطرق النقل للاتصا  التحتیة البنيالتركیز على    إن، الاستفادة من ممیزات الاستثمار في المملكة
والالتزام بكفاءات    وتوفیر فرص التدریب   ، والتجمعات الصناعیة على أحدث التقنیات   الحدیثة

 .مجتمع مع كل مقومات الحیاة الراقیة   ، یساھم في تنمیة  اقتصادیة

ل أجمع رجال أعمال واقتصادیون بریطانیون على أن المملكة العربیة السعودیة لدیھا أفض           
مناخات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، داعین الشركات البریطانیة للاستفادة من المشاریع التنمویة 

ً لاستقطاب الرسامیل الأجنبیة الباحثة عن الاستقرار ً جذابا جاء ذلك ،الضخمة في المملكة كونھا مركزا
عقد في لندن تحت رعایة الأمیر خلال مؤتمر تشجیع فرص الاستثمار في المملكة العربیة السعودیة الذي 

الثانیة بحضور نخبة من كبار المسؤولین  إلیزابیثالبریطاني اندرو دوق یورك نجل ملكة بریطانیا 
 .ورجال الأعمال والاقتصادیین في المملكة العربیة السعودیةوبریطانیا

قتصاد السعودي ھو وأكد رئیس جمعیة الشرق الأوسط البریطانیة السیر الین مونرو أن الا           
 تالاقتصادیا، بل إنھ یتمتع بمرتبة رفیعة المستوى بین الأوسطالأقوى والأوسع بین دول منطقة الشرق 

وقال إن أھمیة المملكة الاقتصادیة والسیاسیة وكونھا أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تجعلھا . الدولیة
ً لرجال الأعمال والمستثمرین  العالم، كون المملكة لدیھا الكثیر من  فيمن الدول الأھم استقطابا

والصناعیة، علاوة المشروعات الضخمة وھي بصدد إطلاق مجموعة جدیدة من المشروعات التنمویة 
 على مشروعات أخرى لتحدیث البنیة التحتیة السعودي

وأعرب مونرو عن الاعتقاد أن مثل ھذه المشروعات تشكل فرصة ذھبیة لدى رجال الأعمال والشركات 
البریطانیة للمشاركة بھا والاستفادة من العروض والمناخات الاستثماریة الجیدة والمتاحة في المملكة، 

ً إلى ً واعدة  مشیرا أن الحكومة البریطانیة تدعم مثل ھذه الاستثمارات التي من شأنھا أن تحقق أرباحا
 .وتعود بالنفع على الجانبین البریطاني والسعودي

من ناحیتھ اعتبر الرئیس العام لجمعیة الشرق الاوسط البریطانیة، التي تنتھي ولایتھ في نھایة            
لكة العربیة السعودیة لاتزال لدیھا أفضل مناخات الاستثمار في منطقة سبتمبر، مایكل توماس أن المم

ً الشركات البریطانیة إلى الاستفادة من المشروعات  الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، داعیا
ً أن رجال الاعمال والشركات البریطانیة التي تعاملت  الاقتصادیة والصناعیة المتاحة في المملكة، معتبرا

ً طائلةمع ال   )1( .مملكة قد حققت أرباحا
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البریطاني المشترك وزیرة الدولة البریطانیة  -قالت رئیسة المجلس التجاري السعودي  بدورھا           
العربیة السعودیة حققت معدلات عالیة للشؤون الخارجیة السابقة البارونة سیمونز أوف فیرنھام إن المملكة 

من النمو الاقتصادي وحققت قفزات نوعیة على جمیع الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة والتعلیمیة والثقافیة 
وأضافت أن المملكة ، العزیز الله بن عبد والعمرانیة وغیرھا في عھد خادم الحرمین الشریفین الملك عبد

ط المؤكدة في العالم إلا أنھا تعمل الآن على الاستفادة من الطاقة المتجددة رغم أن لدیھا ربع احتیاطات النف
لاسیما الطاقة الشمسیة، داعیة الشركات البریطانیة العاملة في ھذا المجال إلى الاستفادة من الفرص 

 .المتاحة بالمملكة في قطاع الطاقة المتجددة
في منطقة الخلیج والشرق الأوسط وغیرھا، كما أن لدیھا وأكدت أن السعودیة تتمتع بدور رائد                

وقالت إن بمقدور رجال . مقومات اقتصادیة ضخمة قادرة من خلالھا على تحقیق طموحاتھا الاقتصادیة
الأعمال البریطانیین وبما لدیھم من مؤھلات وخبرة طویلة في الاستثمار أن یستفیدوا من البرامج 

  .الاقتصادیة السعودیة الطموحة

من ناحیة أخرى، قال الخبیر المالي في مؤسسة الخدمات المالیة البریطانیة جاسون بیرز إن            
المملكة العربیة السعودیة بصدد طرح مشروعات جدیدة تقدر قیمتھا بمئات البلایین من الدولارات خلال 

ً البریطانیین إلى الاستفادة من فرص الا ستثمار في المملكة وسط تصاعد السنوات القلیلة المقبلة، داعیا
  .المنافسة من شركات أخرى من الشرق الأوسط وأوروبا والولایات المتحدة

وأنھا في قمة قائمة  الأوسطالقویة في الشرق  تالاقتصادیاورأى بیرز أن المملكة من أكبر            
لشركات البریطانیة المشاركة وقال إن بإمكان ا. مناخات جیدة للاستثمار الدول التي تتحلى بمواصفات و

  .المدن الصناعیة التي تقوم المملكة بتشییدھا فيفي مشروعات مختلفة 

ً إلى أن جمیع الدول                 ً في مجموعة العشرین، مشیرا ً ممیزا وأوضح أن المملكة تلعب دورا
العربیة السعودیة التي تتمتع المشاركة في المجموعة الدولیة الذكورة تعاني من دیون باستثناء المملكة 

ً إلى تشجیع الحكومة السعودیة للقطاع الخاص بصدد توظیف أكثر من  ملیار  400بفوائض مالیة، مشیرا
ً الشركات البریطانیة إلى  دولار في السنوات القادمة في مشروعات تنمویة وصناعیة مختلفة، داعیا

 .كةالاستفادة من المناخات الاستثماریة الجیدة في الممل
من ناحیتھ، دعا المدیر التنفیذي لإدارة المشاریع والشؤون الھندسیة في شركة التعدین العربیة السعودیة 

الشركات البریطانیة للمساھمة في مشروعات التعدین  رعبد القاد إبراھیم عبدا Ϳالمھندس " معادن"
ً جملة من التسھیلات التي تقدمھا المملكة وشركة معا وقال إن . دن للمستثمرین الأجانبالسعودیة، مبینا

ً، منھا رخص المواد  ھناك الكثیر من العناصر الایجابیة التي تجعل من الاستثمار في قطاع التعدین واعدا
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  : مـةخاتال

  

الإطار القانوني لتنظیم الحركة الدولیة لانتقال رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة وتشجیعھا، قد            
العشرین على مجموعة من المبادئ العرفیة الدولیة التقلیدیة  اعتمد بصفة أساسیة حتى منتصف القرن

كمبدأ الحد الأدنى لمعاملة الأجانب بشقیھ الموضوعي والإجرائي، الذي یكفل حدا أدنى من الحقوق 
للمستثمرین الأجانب، إلا أن الواقع العملي أظھر بوضوح عدم كفایة وجدوى المبادئ المقررة بموجب 

ر الضمان اللازم والحمایة المطلوبة للاستثمارات الأجنبیة، إذ أن حمایة ھذه العرف الدولي في توفی
الاستثمارات كانت تقوم على أساس نفس القواعد التي تنظم الوضع القانوني للأجانب، أي من خلال 
التشریعات الوطنیة ومبادئ العرف الدولي إضافة إلى بعض الاتفاقیات الثنائیة، كاتفاقیات الصداقة 

  .ارة والملاحة، و معاھدات الإقامة واتفاقات التعاون العامةوالتج

وھذه الاتفاقیات تتمیز بخصائص عامة مشتركة، ولا تتعلق فقط بالاستثمار الأجنبي إنما تتناول            
بالتنظیم مجموعة الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة، كما أن نصوصھا الخاصة بالاستثمار الأجنبي تتمیز 

وعدم التحدید، وتستھدف بصفة عامة مبدأ حریة التجارة الدولیة على الاستثمارات الأجنبیة  بالعمومیة
الخاصة، كما أن تطبیق ھذه المبادئ في مجالات عدیدة لم یمنع الدول النامیة من الاستمرار في سیاسة 

  .التأمیم بفرض تحقیق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

دولیة واكتساب الاستثمار الأجنبي أھمیة سیاسیة واقتصادیة كبیرة، وتشعب مع تطور العلاقات ال           
المشكلات التي تثیرھا، و لما كان رأس المال الأجنبي الخاص یتحرك أساسا سعیا وراء الربح، فقد 
ظھرت الحاجة إلى ابتداع وسائل قانونیة لإضفاء حمایة موضوعیة، و إجراءات على الاستثمارات 

  .أكثر وضوحا وشفافیة الأجنبیة  تكون

حیث الاتفاقیات الثنائیة أھم وسیلة فعالة لتنفیذ الاستثمارات ساھمت في تطویر النظام القانوني            
  :الدولي للاستثمارات الأجنبیة ، التي یتعین لھا في النتائج التالیة 

الأجنبیة بدء من قیام المشروع الاتفاقیات الثنائیة تمثل الإطار القانوني والتنظیمي للاستثمارات  -
ودخولھ في إقلیم الدولة المضیفة إلى حین تصفیتھ وتحویل رأس مالھ إلى الخارج، كما أنھا توضح 
وتحدد الالتزامات و أطرافھا، من حیث محتوى الحقوق والالتزامات الواردة بھا، فھي تنظم أحكاما 

طي للمستثمر الأجنبي حریة واسعة و معاملة مماثلة لتلك التي ینص علیھا القانون الوطني وأنھا تع
أفضل من تلك التي توفرھا لھ المشروعات الدولیة لتوحید القواعد الدولیة لمعاملة الاستثمارات 

 . الأجنبیة
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بین أطرافھا، وإثارة المسؤولیة الدولیة عند عدم التزام أحد الأطراف بتنفیذ تعھداتھ، وھذا ما یعطي  -
قویة من خلال ما تحتوي علیھ من نصوص مفصلة تضمن عدم التعرض لرؤوس الأموال ضمانة 

الأجنبیة بالتأمیم والمصادرة، ونزع الملكیة، إلا عند  توافر شروط معینة ومقابل تعویض عادل 
 .ومناسب 

وصلت الاتفاقیات الثنائیة إلى حد كبیر للحمایة الموضوعیة والإجرائیة التي كانت مقررة بموجب  -
لقواعد العرفیة الدولیة، ویظھر ذلك من خلال توفیر ضمانات إجرائیة تتجلى في الإحالة إلى ا

التحكیم التجاري الدولي كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمار التي تثور بین المستثمر الأجنبي 
قة والدولة المضیفة، و بذلك عملت على تكسیر الحواجز  و الطرق القضائیة التقلیدیة سواء المتعل

بالحمایة الدبلوماسیة أو غیرھا من وسائل التعاضي المحلیة التي كانت تلزم المستثمر الأجنبي عند 
فض النزاعات بإتباعھا ، ومن جھة أخرى فإن الاتفاقیات الثنائیة تضمنت آلیات قانونیة سھلة 

 .لتسویة النزاعات بین الدولة و المستثمر 
على الحوافز والمزایا الضریبیة التي تقدمھا الدولة للاستثمار وصلت الاتفاقیات الثنائیة إلى حد بعید  -

الوافد، ویتجسد ھذا الأمر من خلال إلزام الدولة المصدرة لرأس المال بمقتضى الاتفاق الدولي 
الثنائي العمل على تحاشي الازدواج الضریبي، حیث تتضمن تلك الاتفاقیات في الواقع تعریفا محددا 

یھا الضرائب وقواعد استحقاقھا وأوجھ النشاط التي تفرض علیھا الضریبة للدخول التي تستحق عل
ستثمار، فإنھا تشجع في الدولة المصدرة للاستثمار، وتلك التي تفرض علیھا في الدولة المستقبلة للا
 . المستثمرین الأجانب على استثمار رؤوس أموالھم في الدول المستقبلة للاستثمار

ھا الاتفاقیات الثنائیة ھي إخراج مسألة الاستثمار الأجنبي من نطاق أھم میزة وصلت إلى تحقیق -
الاختصاص الداخلي وإخضاعھا لقواعد دولیة اتفاقیة ملزمة، حیث أنھا تستھدف تحدید الإطار 
القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الدول المتعاقدة، أي إعطاء الصفة الدولیة الملزمة لكثیر من 

 . رفیة التي رفضتھا الدول النامیةالقواعد الدولیة الع
:إلى جانب ذلك ھناك مجموعة من التوصیات تتمثل في        

الدول النامیة التي تتبنى الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بالاستثمار أن تسعى إلى توحید الواعد القانونیة  -
ى  فبعضھا یتمسك بما الخاصة بمعاملة الاستثمارات الأجنبیة ، فھذه القواعد تختلف من اتفاقیة لأخر

، في حین تطالب دول "شرط المعاملة الوطنیة"، تستند دول أخرى إلى "شرط الحد الأدنى" یسمى 
، ولا "المعادلة العادلة المنصفة" ، وبعض الدول تكتفي بشرط "الدولة الأكثر رعایة"ثالثة بشرط 

یحكم معاملة الاستثمار شك أن ھذا التعدد سوف یؤدي إلى صعوبة معرفة المعیار الدولي الذي 
 . الأجنبي

  

الدول النامیة التي تسعى إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة بالمعنى الحقیقي والفعلي أن تبرم اتفاقیات ثنائیة مع 
 الدول المتقدمة والرائدة في مجال امتلاك رؤوس الأموال الضخمة، و
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إبرام ھذه الاتفاقیات مع الدول الضعیفة التي لا یمكن لھا أن التكنولوجیات الحدیثة العالیة، وتفادي  -

 .تعینھا في أي شيء یذكر 
الدول التي تأخذ باتفاقیات الاستثمار الثنائیة أن تتجنب حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات إلى  -

عد القضاء الوطني للدولة المضیفة، لأنھ لا یعقل أن تخضع منازعات ناشئة عن اتفاقیات ذات ب
دولي إلى قضاء داخلي للدولة المضیفة، بل یجب أن تستوي طبیعة النزاعات مع طبیعة ھذه 

  .الاتفاقیات الخاضعة لأحكام القانون الدولي
على الدولة أن تبرم شبكات ضخمة من الاتفاقیات الثنائیة أن تتحرى المشروعات التي تعكس   -

الاستثمار الوافد إلیھا ، أن تتجھ لتحقیقھا و  أھداف خطة التنمیة الوطنیة فیھا، و التي یتعین على
  .ذلك من خلال وضع مجموعة من الضوابط القانونیة 
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